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 للشخص اجلنائية املسؤولية أنواعو أسس
 وقانون اإلنجليزي القانون يف  االعتباري
 املتحدة العربية اإلمارات لدولة العقوبات
 *"مقارنة حتليلية دراسة "







سعت  هذه الدراسة إىل حتديد أساس و نوع املسؤولية اجلزائية للشخص 
ت لدولة اإلمارات العربية املتحدة، و لتحقيق ذلك تم االعتباري يف قانون العقوبا
إجراء املقارنة بني قانون العقوبات اإلمارايت و القانون اإلنجليزي، الذي يعد أقدم 
النظم القانونية يف العامل التي أقرت املسؤولية اجلزائية للشخص االعتباري، ويف 
للشخص االعتباري  سبيل ذلك تم بحث ودراسة تطور فكرة املسؤولية اجلزائية
يف القانون اإلنجليزي، و حتديد أنواعها و النظريات السائدة يف هذا النظام، حيث 
أظهرت الدراسة أن القانون اإلنجليزي يعرف نوعني من املسؤولية اجلزائية 
للشخص االعتباري، أحدها تكون فيه املسؤولية مسؤولية مفرتضة غري مبارشة، 
فعل الغري، و تقرر بالنسبة جلرائم املسؤولية الضيقة  تقوم عىل مبدأ املسؤولية عن
التي يقوم بنياهنا القانوين عىل الركن املادي للجريمة دون الركن املعنوي، و ثانيها 
تكون املسؤولية فيه مسؤولية حقيقية مبارشة و تقرر بالنسبة للجرائم التي يتطلب 
الركن املادي، و أساس هذا  بنياها القانوين توافر ركنًا  معنويًا لقيامها بجانب
النوع من املسؤولية مبدأ التشخيص أو التجسيد، و الذي يتم من خالله إسناد 
                                                 
   7/2/2016أجيز للنرش بتاريخ. 
   جامعة اإلمارات العربية املتحدة –كلية القانون  -القانون اجلنائي املساعدأستاذ .  
  ملخص البحث
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األفعال املادية و احلالة الذهنية ملرتكب اجلريمة إىل الشخص االعتباري بحيث 
 ينظر إىل األخري بأنه مرتكب للجريمة حقيقة.
ية للشخص االعتباري يف و قد ساعد فهم األسس املختلفة للمسؤولية اجلزائ
القانون اإلنجليزي عىل حتديد أساس و نوع مسؤولية الشخص االعتباري يف 
قانون العقوبات اإلمارايت، حيث بينت هذه الدراسة بأن املسؤولية اجلنائية املقررة 
من قانون العقوبات هي مسؤولية  65لنص املادة  وفقاً للشخص االعتباري 
ليست مسؤولية مفرتضة و غري مبارشة كام تذهب  حقيقية و شخصية و مبارشة و
إليه بعض أحكام املحاكم العليا، و تم التدليل عىل ذلك من خالل إجراء املقارنة 
بني مفهوم و رشوط كال من املسؤولية غري املبارشة و املسؤولية املبارشة، حيث 
ة عن تبني  أن املسؤولية غري املبارشة للشخص االعتباري مسؤولية غري مستقل
مسؤولية مرتكب اجلريمة، فهي مسؤولية تابعة تدور وجودًا و عدمًا مع مسؤولية 
الشخص الطبيعي، لذا ال يكفي لقيام هذه املسؤولية جمرد حتديد اجلريمة و 
مرتكبها، بل ال بد أن يتم إدانة الشخص الطبيعي مرتكب اجلريمة، أما إذا تم 
عتباري ال  تقوم، أما بالنسبة املسؤولية تربئته، فإن املسؤولية اجلنائية للشخص اال
املبارشة، فإن اجلريمة تكون قد ارتكبت من أحد األشخاص الطبيعيني املكونني و 
املمثلني للشخص االعتباري احسابه أو باسمه، و تنسب اجلريمة إىل الشخص 
االعتباري عىل أساس أن إرادته قد عرب عنها الشخص الطبيعي مرتكب اجلريمة و 
جسيدها من خالل الفعل اإلجرامي و ما تالزم معه من ركن معنوي، أي أن قام بت
مسؤولية الشخص االعتباري تنعقد مبارشة عىل أساس أنه مرتكب للجريمة ، 
دون أن تتوقف هذه املسؤولية عىل إدانة الشخص الطبيعي مرتكب اجلريمة، و إن 
 كانت تتوقف عىل وقوع اجلريمة منه.
من قانون العقوبات يؤكد  65أن مدلول نص املادة و لقد أظهرت الدراسة ب
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عىل أن مسؤولية الشخص االعتباري يف قانون العقوبات اإلمارايت مسؤولية 
مبارشة، و ذلك ألن هذه املسؤولية مستقلة عن مسئولية الشخص الطبيعي، حيث 
مع غياب مسؤولية الشخص  65ملدلول نص املادة  وفقاً من املتصور قيامها 
رتكب اجلريمة، و هذا ما أكدته أحكام املحكمة االحتادية العليا و حمكمة الطبيعي م
نقض أبوظبي، كام أن هذه املسؤولية ليست مسؤولية استثنائية تتعلق بجرائم 
معينة، و إنام هي مسؤولية عامة متتد إىل مجيع اجلرائم الواردة يف قانون العقوبات و 
، و آية ذلك إن مبدأ مسؤولية الشخص القوانني العقابية التكميلية بال استثناء
االعتباري قد وردت يف الكتاب األول من قانون العقوبات، و تعترب بذلك من 
القواعد العامة الواردة يف القانون، و التي ترسي عىل مجيع اجلرائم، ما مل يرد نص 




منتصف القرن التاسع عرش حتوالت اقتصادية  شهدت بعض دول العامل منذ
التجمعات وصناعية ضخمة، كانت من نتائجها احلتمية ظهور املشاريع الكبرية و
االستثامرية متعددة والصناعية ونشأة الرشكات التجارية واألهلية واإلدارية 
رغبة منهم  ي  _  ي لل  الدول نيخمتلفة األنشطة، مما دفع املرشعواألغراض 
إىل االعرتاف لتل  التجمعات  _دعم التطور االقتصادي فيها و لشجيع
الرشكات بالشخصية القانونية، بحيث أصبح هلذه التجمعات أو الرشكات و
حتمل ووجود قانوين كام لألشخاص الطبيعيني، هلا أهلية اكتساب احلقوق 
لم إطالق مصطلح األشخاص االعتبارية أو املعنوية عىل لل والتبعات، 
لعرف بأهنا و (1)ت أو ما شاهبها من جتمعات اقتصادية أو جتارية أو إنسانية،الرشكا
                                                 
(1) For more information see, David Ormerod, Smith and Hogan’s Criminal Law, (Oxford: 
Oxford University Press, 13th Edition, 2011) p.256; Andrew Ashworth, Principles of 
 املقدمة 
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جمموع من األشخاص )األشخاص الطبيعيني( أو جمموع من األموال لنشأ هبدف 
يعرتف القانون هلا بالشخصية القانونية، لذا لصبح قابلة وحتقيق غرض معني، 
إليها مستقلة عن  ينظروجتب عليها االلتزامات، وألن لثبت هلا احلقوق 
 (2)األشخاص املؤسسة هلا أو األموال املكونة هلا.
نتيجة ملامرسة لل الشخصيات االعتبارية ألنشطتها ارلكبت أفعاالً هددت و
للدول، من أمثلتها ما وقع من  االجتامعيةباخلطر أو أصابت بالرضر الركائز 
رياء، كان سببه حوادث للوث بيئي ملجاري املياه أو حرائق حصدت أرواح األب
السالمة املقررة  ي وعدم اختاذ لل  الشخصيات االعتبارية الحتياطات األمن 
من  اً أنظمة لل  الدول، أو حدوث حاالت لسمم أصاب جمتمعوقوانني 
املجتمعات املحلية مرده بيع أو لسويق أغذية أو أدوية فاسدة، األمر الذي أثار 
تمع اإلنساين  ي مواجهة األنشطة غري التساؤل حول السبل الكفيلة حلامية املج
 املرشوعة للشخصيات االعتبارية.
وأمام هذه األوضاع كان من الطبيعي طرح استخدام وسيلة  القانون اجلنائي، 
بحسباهنا أنجع وسائل الردع التي متتلكها الدولة احلديثة، ملواجهة لل  املخاطر 
لألشخاص االعتبارية، غري  واألرضار، وذل من خالل لقرير املسؤولية اجلنائية
أن قبول ذل واجهته عقبة رئيسية عائدة إىل مزيج من فكرلني: األوىل أن الشخص 
االعتباري جمرد افرتاض قانوين، ليس له وجود مادي كام للشخص الطبيعي من 
وجود، والثانية: لأسيس املسؤولية اجلنائية من جانب النظرية التقليدية عىل وجوب 
ي لقيام اجلريمة، الذي يتخذ صورة القصد اجلنائي  ي اجلرائم لوافر ركن معنو
العمدية، وصورة اخلطأ غري العمدي  ي اجلرائم اخلطئية، باإلضافة إىل الركن 
                                                                                                                            
Criminal Law, (Oxford: Oxford University Press, 2009), 146. 
عبدالنارص لوفيق العطار، مدخل لدراسة القانون ولطبيق الرشيعة اإلسالمية، )القاهرة: مطبعة   (2)
-، املدخل لدراسة القانون، جمدي حسن خليل والشهايب إبراهيم الرشقاوي314(، ص. 1979السعادة، 
 .307(، ص.2009نظرية القانون ونظرية احلق، )عامن: إثراء للنرش والتوزيع، 
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املادي، وملا كان من غري املتصور لدى أنصار النظرية التقليدية لوافر العلم واإلرادة 
ية التي يعزى إليها لدى الشخص االعتباري، وذل  بسبب غياب الروح البرش
وجود لل امللكتني لديه ومن ثم إدانته، وعدم وجود اجلسد الذي يمكنه من إيقاع  
لدى أنصار هذه النظرية إقامة  مل يكن مقبوالً  (3)األذى بغريه أو إيقاع األذى به،
 املسؤولية اجلنائية قبل األشخاص االعتبارية.
جلنائي لقرير املسؤولية لوجود هذه العقبة عارض جانب مهم من الفقه او
 ي املقابل رأى فريق آخر مدفوعًا بالرضورات واجلنائية للشخص االعتباري، 
إىل إمكانية لقرير املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية عام يقع  االجتامعية
بسبب ممارستها ألنشطتها من أفعال هتدد باخلطر أو لصيب بالرضر أمن املجتمع 
حتقق مقتضيات وجزاءات جنائية عليها لناسب طبيعتها سالمته، مع لوقيع و
 (4)منعها من ارلكاب لل األنشطة اخلطرة أو الضارة.
بسبب وجود فريق مهم  ي الفقه اجلنائي، لسانده حجج فلسفية وجيهة، و
صياغة نظرية قانونية متكاملة  تيعارض لقرير هذه املسؤولية اجلنائية، ، لأخر
ولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية، لكون فاعلة  ي لعنى ببيان مرلكزات املسؤ
املخاطر التي لسببها أنشطة لل األشخاص  ي خمتلف مناحي ومواجهة األرضار 
، مما كان له أبلغ األثر  ي لردد املرشعني  ي كثري من دول العامل  ي االجتامعيةاحلياة 
 مثالً ، ففي فرنسا لقرير املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية حتى وقت قريب
                                                 
(3) Richard Card, Card, Cross and Jones, Criminal Law, (Oxford: Oxford University Press, 
17 editions, 2006), p. 858. 
دراسة  –، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية  ي لفصيل اخلالف الفقهي، رشيف سيد كامل انظر (4)
، إبراهيم عيل صالح، املسؤولية اجلنائية 134-110(، ص. 1997مقارنة، )القاهرة: دار النهضة العربية، 
، حيي أمحد موا ي، الشخص 120-100لألشخاص املعنوية، )القاهرة: دار املعارف، بدون لاريخ(، ص. 
-252(، ص. 1987، )اإلسكندرية: منشأة دار املعارف، وجنائياً  وإدارياً  مدنياً ، قانوناً املعنوي ومسؤولياله 
؛ حممد عبدالقادر العبودي، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية  ي الترشيع املرصي، دراسة مقارنة، 258
 .45-22(، ص. 2012)القاهرة: دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 
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مل يتم كقاعدة عامة، إقرار املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية إال  ي قانون 
كام مل يقر (5)،1994الذي بدأ لطبيقه  ي أول مارس والعقوبات الفرنيس اجلديد، 
املرشع املرصي بنص عام  ي قانون العقوبات مسؤولية األشخاص االعتبارية 
 (6)حتى اآلن.
رشع بدولة اإلمارات العربية املتحدة من املسؤولية اجلنائية موقف امل .1
 للشخص االعتباري:
حسم املرشع االحتادي بدولة اإلمارات العربية املتحدة اخلالف الفقهي 
بتقرير املسؤولية اجلنائية  جنائياً الدائر حول صحة مساءلة الشخص االعتباري 
لسنة  3ت االحتادي رقم من قانون العقوبا 65للشخص االعتباري  ي املادة 
ذل  بالنص عىل أن )األشخاص االعتبارية فيام عدا مصالح واملعدل،  1987
عن  جنائياً املؤسسات العامة، مسؤولة واهليئات ودوائرها الرسمية واحلكومة 
 اجلرائم التي يرلكبها ممثلوها أو مديروها أو وكالؤها حلساهبا أو باسمها.
التدابري اجلنائية املقررة واملصادرة وغرامة ال جيوز احلكم عليها بغري الو
، فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غري الغرامة قانوناً للجريمة 
ال يمنع واقترصت العقوبة عىل الغرامة التي ال يزيد حدها عن مخسني ألف درهم 
 بالعقوبات املقررة هلا  ي القانون(.  شخصياً ذل من معاقبة مرلكب اجلريمة 
 أهدافها:وموضوع هذه الدراسة  .2
 ي البداية أود أن أنوه بأن هذه الدراسة ليست خمصصة لبحث خمتلف 
اجلزاءات املقررة هلا، ورشوطها وجوانب املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري 
                                                 
للقانون الفرنيس اجلديد، )القاهرة: دار النهضة  وفقاً اجلنائية لألشخاص املعنوية  عمر سامل، املسؤولية (5)
 .5(، ص. 1995العربية، الطبعة األوىل، 
 .86، ص. 4عبدالقادر العبودي، هامش رقم  (6)
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إنام وأجنبية، اهتمت ببحث ذل ، ولوجود دراسات كثرية، عربية  نظراً ذل  و
نوع املسؤولية اجلنائية ومسألتني دقيقتني مها: أساس لتناول هذه الدراسة بالبحث 
لقد و .ذل هبدف حتديدهاوللشخص االعتباري  ي قانون العقوبات اإلمارايت، 
دفعني إىل إجراء لل  الدراسة ما الحظته من اختالف االجتهاد القضائي بني 
سؤولية بعض املحاكم إىل هذه امل املحاكم العليا بالدولة  ي هذا الشأن، حيث لنظر
مبارشة،  ي حني لعتربها حماكم أخرى مسؤولية وشخصية وأهنا عامة عىل 
هذا االختالف  ي االجتهاد القضائي قد وغري مبارشة، واستثنائية ومفرتضة 
األحكام القضائية مستقبال، مما سيكون له بال ويرتلب عليه لناقض التفسريات 
إىل حتقيقها من وراء لقرير  سلبيًا عىل األهداف التي سعى املرشع لأثرياً ش  
املتمثلة  ي اختاذ واملسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية  ي قانون العقوبات، 
الفاعلة  ي مواجهة خماطر األفعال الواقعة من األشخاص والسبل الكفيلة 
صحة والسلم االجتامعي، والتي هتدد  ي بعض األحيان األمن واالعتبارية، 
 سالمة اجلمهور.و
نوع املسؤولية اجلنائية لألشخاص وهتدف هذه الدراسة إىل حتديد أساس لذا 
 ي ومنه،  65االعتبارية  ي قانون العقوبات اإلمارايت حسب مدلول نص املادة 
سبيل حتقيق ذل استدعيت النظام القانوين اإلنجليزي إلجراء املقارنة، بحسبانه 
سؤولية اجلنائية للشخص أقدم النظم القانونية احلديثة التي أقرت مبدأ امل
فهم و ي لأصيل  فاعالً ال زال يلعب فيه القضاء دورًا والذي لعب واالعتباري، 
ذل من خالل ابتداع نظريات وقواعد املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري، 
حتدد نوعها، لذا فإن عرض ولفرس أساس هذه املسؤولية ومتعددة لؤصل 
وضوع  ي النظام اإلنجليزي سيساهم  ي فهم النظريات املختلفة ذات الصلة بامل
نوع املسؤولية وما لعلق منها بتحديد أساس و 65حتديد مدلول نص املادة و
 اجلنائية للشخص االعتباري.
7
Al-Muhairi: ??? ?????? ????????? ???????? ????? ?????????  ?? ??????? ????????? ?????? ???????? ????? ???????? ??????? ??????? " ????? ??????? ??????"
Published by Scholarworks@UAEU, 2016
 [االعتباري للشخص اجلنائية املسؤولية وأنواع أسس]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                         ]جملة الرشيعة والقانون[ 28
 
 
نوعها حيتم علينا وجتدر اإلشارة إىل أن دراسة أساس املسؤولية اجلنائية و
 65ذي لتطلبه املادة كذا إىل دراسة الرشط الوالتطرق إىل نطاق هذه املسؤولية، 
املتعلق بوقوع اجلريمة و، جنائياً عقوبات لقيام مسؤولية الشخص االعتباري 
هو كونه وبواسطة شخص طبيعي له صفة أو عالقة معينة بالشخص االعتباري، 
مناقشة االجتهادات وإىل بحث وأو مديرًا أو وكياًل لذل  الشخص،  ممثالً 
 سالفة الذكر.    65وافقتها لنص املادة القضائية  ي هذا اخلصوص لبيان مدى م
الذي ال وإقامة العدل،  عموماً مهمته األصلية وملا كانت رسالة القضاء و
، لقوم املحاكم العليا  ي صحيحاً  لطبيقاً يتألى إال من خالل لطبيق قواعد القانون 
الدول بتصويب ما قد يصيب أحكام املحاكم األدنى درجة من أخطاء قانونية، 
لطبيقها عىل الوقائع املعروضة، لكي ون طريق لفسري نصوص القانون ذل عو
لطبق لل وحذو املحاكم العليا  ويتسنى للمحاكم األدنى درجة بأن حتذ
جيري النظام القضائي اإلمارايت عىل ذات السنة القويمة، والتفسريات أو املبادئ، 
هي املحكمة وة، لوجد فيه حماكم عليا متعددوحيث لتعدد فيه درجات التقايض، 
التي متثل فيها دائرة النقض اجلزائي أعىل درجات التقايض  ي واالحتادية العليا، 
رأس وحمكمتي متييز ديب وحمكمة نقض أبوظبي واملحاكم اجلزائية االحتادية، 
 اخليمة التي لشكل أعىل درجات التقايض  ي اإلمارات التابعة هلا.
فر أو ليرس من أحكام قضائية الو ولغايات هذه الدراسة سيتم التطرق ملا
صادرة من املحكمة االحتادية العليا وحمكمتي نقض أبوظبي ومتييز ديب فيام يتعلق 
بموضوع هذا البحث، حيث سيتم دراسة هذه األحكام القضائية  ي ضوء 
النظريات ذات الصلة  ي القانون اإلنجليزي، مع السعي إىل حتديد مدى الفاق 
، مع مقارنة لل من قانون العقوبات اإلمارايت 65املادة  لل املعاجلات مع نص
 حكام فيام بينها.األ
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 خطة البحث: .3
لقد ارلأيت لقسيم هذه الدراسة إىل فصلني: سيتناول الفصل األول 
املسؤولية اجلنائية غري املبارشة للشخص االعتباري ولطبيقاهتا القانونية 
ولية اجلنائية املبارشة للشخص والقضائية، وخيصص الفصل الثاين لدراسة املسؤ
 االعتباري ولطبيقاهتا القانونية والقضائية.
 الفصل األول
 املسؤولية اجلنائية غري املبارشة للشخص االعتباري
 تقسيم:ومتهيد 
األسس التي لقوم عليها املسؤولية  من ثم والنظريات وختتلف املبادئ 
ظام اإلنجليزي باختالف نوع اجلنائية غري املبارشة لألشخاص االعتبارية  ي الن
اجلريمة املرلكبة، فإذا كانت اجلريمة من جرائم املسؤولية الضيقة أو املحددة  
(Strict Liability Offences)،   ،التي ال يتطلب لقيامها لوافر عنارص الركن املعنوي
عند خلو الترشيع اخلاص بتل  اجلريمة من نص يقرر املسؤولية وفإن القضاء 
لألشخاص االعتبارية، يلجأ إىل لقريرها بإعامل قاعدة التفسري املفصل أو اجلنائية 
املسؤولية عنها غري مبارشة، أي مسؤولية و، (Extensive Construction)  الشامل
 .  (Vicarious Liability)عن فعل الغري
لترشيعات  ي االواردة  أما إقامة مسؤولية األشخاص االعتبارية عن اجلرائم
بتنظيم لراخيص األنشطة التجارية واالقتصادية، واملعروفة باسم اجلرائم املتعلقة 
من جرائم املسؤولية الضيقة  نوعاً التي لعد و ،(Regulatory Offences)التنظيمية 
التي يتطلب لقيامها لوافر العلم لدى املتهم بارلكابه السلوك املجرم، فيقررها 
 (Delegation Principle)نابة القضاء من خالل لطبيق قاعدة التفويض أو اإل
واملسؤولية املقررة عن هذه اجلرائم مسؤولية عن فعل الغري، أي مسؤولية غري 
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 مبارشة كذل .  
 ي مقابل ذل ، فإنه ال قانون العقوبات العام وال القوانني العقابية اخلاصة بدولة 
سؤولية املحددة أو اإلمارات العربية املتحدة لعرف فكرة اجلرائم املادية أو جرائم امل
املسؤولية عن فعل الغري، إال أنه يالحظ بالنسبة لبعض األحكام الصادرة من 
املحاكم العليا عند بحثها للمسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري، لؤسس هذه 
عىل قواعد قريبة من املسؤولية املادية، ولرصح  ي أحيان أخرى بأن  أحياناً املسؤولية 
 تباري هي من قبيل املسؤولية عن فعل الغري. مسؤولية الشخص االع
بناء عليه قسمت هذا الفصل إىل مبحثني: خيصص املبحث األول لدراسة و
نظريات املسؤولية اجلنائية غري املبارشة للشخص االعتباري  ي القانون 
 Vicarious)باملسؤولية اجلنائية عن فعل الغري  اصطالحاً التي لعرف واإلنجليزي، 
Liability)، القضاء  ي اإلمارات وخيصص املبحث الثاين لدراسة موقف الترشيع و
 من املسؤولية اجلنائية غري املبارشة للشخص االعتباري.
 املبحث األول
 املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري عن فعل الغري
 يف القانون اإلنجليزي )املسؤولية غري املبارشة( 
 تقسيم:ومتهيد 
ي قاعدة املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري، فالقانون يقر القانون اإلنجليز
لو ويعرتف هبذا النوع من املسؤولية منذ القدم،   (The Common Law ) العام 
صاحب العمل عن جريمة  جنائياً بصورة حمدودة، فعىل سبيل املثال يسأل 
د املباين أثناء قيامه بالعمل  ي أح ي اإلزعاج العام املرلكبة من أحد العاملني لديه 
لو وقعت اجلريمة باملخالفة لتعليامت صاحب وأو  ي الطريق العام، حتى 
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عام ينرش فيها من عبارات  جنائياً كام اعرتف بمسؤولية مال الصحيفة  (7)العمل،
قذف كتبها أحد العاملني لديه، حتى  ي حالة عدم اشرتاك املال   ي ارلكاب 
لترشيع العادي  ي بعض األحيان رصاحة كام نص ا (8)الواقعة أو علمه بارلكاهبا،
 عىل املسؤولية عن فعل الغري.
منذ منتصف القرن التاسع عرش،  ي لطبيق ويتوسع القضاء اإلنجليزي و
قاعدة املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري عىل اجلرائم ذات املسؤولية الضيقة 
ود نصوص اجلرائم الواردة  ي الترشيعات التنظيمية، عىل الرغم من عدم وجو
ذل  من خالل ابتداع املحاكم ورصحية فيها لقرر هذا النوع من املسؤولية، 
مها: قاعدة التفسري ولطبيق الترشيعات اجلنائية اخلاصة، ولنظريتني  ي لفسري 
قاعدة التفويض أو اإلنابة ؛ و(Extensive Construction)املفصل أو املوسع 
(Delegation Principle)لبني هالني القاعدلني إىل لأسيس  ، وهيدف القضاء من
كلتا و، (9)لربير املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية عن أفعال الغريو
النظريتني لدور  ي فل اعتبار املسؤولية عن فعل الغري، بأهنا مسؤولية مفرتضة، 
قانوين، كام لنص  لكن ليس عىل أساس أن الشخصية االعتبارية جمرد افرتاضو
لكن عىل أساس أن املسؤولية اجلنائية عن جرائم ورتاض، فاالعليه نظرية 
من اإلثم  نوعاً لعدم لطلب هذه اجلرائم  نظراً املسؤولية الضيقة مسؤولية مفرتضة، 
 ذل خللو بنياهنا القانوين من الركن املعنوي.واجلنائي  ي مسل املتهم، 
ية عن فعل سنتناول هذا املبحث  ي مطلبني: نخصص أوهلام لدراسة املسؤول
نخصص ثانيهام للمسؤولية اجلنائية عن فعل والغري  ي جرائم املسؤولية الضيقة، 
 لقاعدة التفويض أو اإلنابة. لطبيقاً الغري 
                                                 
(7) A. P. Simester, J R. Spencer, G. R. Sullivan and G. J. Virgo, Simester and Sullivan’s 
Criminal Law, Theory and Doctrine, (Oxford: Hart Publisher Ltd, 15th ed, 2013) , p. 269. 
(8) Ibid, p. 270. 
(9) Ashworth, supra note 1, p. 149; Simester, supra note 7, p. 279. 
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 املسؤولية عن فعل الغري يف جرائم املسؤولية الضيقة
يعرتف النظام الدستوري اإلنجليزي جلهة الترشيع )الربملان( بسلطة لقرير 
سؤولية اجلنائية عن فعل الغري  ي الترشيع العادي، لذا ينص  ي بعض األحيان امل
رصاحة عىل لقرير هذا النوع من املسؤولية  ي الترشيعات اجلنائية اخلاصة، ومثال 
 Property) 1991ذل  ما نص عليه قانون سوء لوصيف العقار لسنة 
Misdescriptions Act 1991)  لقرير املسؤولية اجلنائية من  1 ي مادله األوىل بند
لوكالة العقارات أو رشكة التطوير العقاري عند قيام أحد العاملني هبام بإعطاء 
، (10)بيانات كاذبة أو مضللة حلالة عقار مزمع بيعه لصالح أو حلساب نشاطيهام
حيث لعترب املسؤولية اجلنائية املقررة  ي هذه احلالة لوكالة العقارات أو الرشكة 
ي مسؤولية عن فعل الغري املرلكب من قبل العامل أو املوظف بتل املطورة ه
 (11)الرشكة.
من  64/1هناك مثال آخر ذهب فيه الربملان إىل أبعد من ذل   ي املادة و
عندما  ،(Road Traffic Offences Act 1988)(12) 1988قانون جرائم املرور لسنة 
العكس، جتعل مال السيارة أورد  ي شأن بعض اجلرائم قرينة غري قابلة إلثبات 
 ي حكم سائقها  ي أحوال معينة، مما يرلب املسؤولية اجلنائية عليه، عىل الرغم من 
هذا املثال يقرر قاعدة املسؤولية اجلنائية ملال وأن سائق السيارة كان من الغري، 
هذه القاعدة لطبق كذل عىل األشخاص االعتبارية إذا والسيارة عن فعل الغري، 
 (13)مالكة للسيارة. كانت
لعل هذا االجتاه الترشيعي هو الذي يفرس لوسع القضاء اإلنجليزي  ي و
                                                 
(10) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/29/contents 
(11) Simester, supra note 7, p. 270. 
(12) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/53/contents 
(13) Simester, supra note 7,  p. 270. 
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 لقرير املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري.
 الفرع األول
 ماهية اجلرائم ذات املسؤولية الضيقة
كثرية  ي النظام اإلنجليزي عىل فكرة اجلريمة  أحياناً   لقوم املسؤولية اجلنائية
 Strict )سمى باجلريمة ذات املسؤولية الضيقة أو املحددة أو املقيدة لواملادية، 
Liability Offences)يقصد هبا اجلريمة التي خيتزل بنياهنا القانوين  ي الركن ، و
املادي فقط، بحيث ال يكون لتوافر أو إثبات الركن املعنوي، سواء اختذ صورة 
ففي هذا النوع  .قانونية أو واقعيةالقصد اجلنائي أم اخلطأ غري العمدي، أي أمهية 
من اجلرائم لقوم املسؤولية اجلنائية بمجرد وقوع السلوك اإلجرامي بالصورة 
ذل ألن و (14)املحددة  ي القانون، سواء اختذ السلوك الشكل اإلجيايب أو االمتناع،
قيام املسؤولية اجلنائية عن هذا النوع من اجلرائم ال يتوقف عىل لوافر درجة من 
إلثم أو اخلطيئة  ي السلوك، ألن الفعل املرلكب يعترب ببساطة جريمة ألن القانون ا
إال أنه جيب التنويه بأن النظام اإلنجليزي ال جيري عىل هذا  (15)اعتربه كذل ،
املسل عىل الدوام، حيث لؤسس املسؤولية اجلنائية  ي  بعض جرائم املسؤولية 
    (16)مسل املتهم.عىل افرتاض اإلثم أو اخلطأ  ي  الضيقة
ومتثل جرائم املسؤولية الضيقة أكثر من نصف اجلرائم  ي القانون 
ولعترب هذه اجلرائم نتاج لدخل لرشيعي واسع للدولة، منذ  (17)اإلنجليزي،
، حيث االجتامعيةمنتصف القرن العرشين  ي جمال أنشطة الرعاية التجارية و
                                                 
(14) Ibid, p. 173; for more information on strict liability offences see, Ormerod, supra note 
1, pp. 155- 183: Richard Card, Card, Cross and Jones Criminal Law, (Oxford: Oxford 
University Press, 2014), pp. 128- 155; William Wilson, Criminal Law, (Edinburgh: Pearson 
Education Limited, 5th ed, 2014),  pp. 158- 180. 
(15) Card, supra note 3, p. 134. 
(16) Ibid. 
(17) Janet Loveless, Criminal Law: Text, Cases and Material, (Oxford: Oxford University 
Press, 2014), p. 148; Simester, supra note 13, p. 188. 
13
Al-Muhairi: ??? ?????? ????????? ???????? ????? ?????????  ?? ??????? ????????? ?????? ???????? ????? ???????? ??????? ??????? " ????? ??????? ??????"
Published by Scholarworks@UAEU, 2016
 [االعتباري للشخص اجلنائية املسؤولية وأنواع أسس]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                         ]جملة الرشيعة والقانون[ 34
 
 
لتعلق بالتجريم والعقاب،  لتضمن الترشيعات املنظمة لتل  األنشطة نصوصاً 
وغالبية هذه الترشيعات من قبيل الترشيعات التنظيمية  ي جمال الصحة والسالمة 
وصحة البيئة والتلوث ولراخيص املركبات واملواصالت العامة ومحاية املستهل 
الغذاء والتجارة  والعالمات التجارية واخلدمات االستثامرية، وسالمة
ينظر وبتنظيم ومواجهة أنشطة األشخاص االعتبارية،  هي لتعلقو (18)والصناعة،
أهنا حمدودة اخلطورة، لذا عادة ما يقرر هلا عىل اجلرائم الواردة هبذه الترشيعات إىل 
  (19)الترشيع عقوبة بسيطة كالغرامة أو احلبس.
من قانون املرور  4ومن أمثلة هذه اجلرائم اجلريمة املنصوص عليها  ي املادة 
يعد "حيث لنص عىل أنه،    (Road Traffic Offences Act 1988)، 1988لسنة 
للجريمة كل شخص قاد أو رشع  ي قيادة مركبة آلية  ي الطريق العام أو  مرلكباً 
، "أي مكان عام، وكان غري أهل للقيادة كونه حتت لأثري اخلمر أو املخدرات
األشخاص  واملسؤولية اجلنائية عن هذا النوع من اجلرائم لقوم  ي مواجهة
 .(20)الطبيعيني واألشخاص االعتبارية عىل حد سواء
العقاب بني األشخاص الطبيعيني وجدير بالذكر، أن املساواة  ي التجريم و
األشخاص االعتبارية، سواء لعلقت بجرائم املسؤولية الضيقة، أم بغريها من و
 1827لسنة  من قانون العقوبات 14اجلرائم، لم النص عليها  ي البداية  ي املادة 
(Criminal Law Act 1827) من قانون التفسري  22، ثم أكدهتا بعد ذل  املادة
 ي احلقيقة منذ سنوات و،  (Interpretation Act of 1989) 1889الصادر سنة 
بعيدة أصبح أمرًا مألوفًا  ي النظام اإلنجليزي لقرير املسؤولية اجلنائية لألشخاص 
دت  ي لرشيعات صادرة من الربملان أو عن االعتبارية، سواء عن جرائم ور
                                                 
(18) Ibid; See also Richard Card, supra note 14, p. 134. 
(19) Loveless, supra note 17, p. 148. 
(20) Card, supra note 14, p. 775; Simester, supra note 7, p. 270; Ormerod, supra note 1, p. 
258. 
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، كام لسأل األشخاص  (The Common Law)اجلرائم الواردة  ي القانون العام 
كذل  ي األحوال التي ال لوجد فيها نصوص لرشيعية بناء عىل  جنائياً االعتبارية 
مع عدم  "التي لقيض بأنه ، و1978من قانون التفسري لسنة  11و 5نص املادلني 
خالل بأي نص رصيح وارد  ي الترشيع، ينرصف مصطلح شخص أينام ورد  ي اإل
 "أي لرشيع أو الئحة إىل الشخص االعتباري كام الشخص الطبيعي.
من القضايا التي لوضح كيفية قيام املسؤولية اجلنائية  ي جرائم املسؤولية و
 القارص عن الضيقة، ما لقرر من مسؤولية الوالدين اجلنائية عن لكرار لغيب ابنهام
الدراسة خالل مرحلة التعليم اإللزامي، فقد حكم  ي قضية كرومب ضد جلمور 
بإدانة الوالد عن واقعة لكرار لغيب ابنه عن الدراسة، عىل الرغم من عدم علم 
أسست املحكمة قضاءها باإلدانة عىل أن هذه والوالد بواقعة لغيب االبن، 
تي ال يتطلب لقيامها قبل الوالد علمه أو اجلريمة من جرائم املسؤولية الضيقة، ال
 (21) إمكان علمه بتغيب االبن عن الدراسة.
 ي جمال لقرير هذه املسؤولية للشخص االعتباري، لعترب الرشكة مسؤولة و
الرشوط الواردة باملادة خمالفة للمواصفات وبيع أغذية عند ثبوت قيامها ب جنائياً 
،  من غري (Food Safety Act 1990) (22) 1990من قانون سالمة األغذية لسنة  8
حاجة لتوافر العلم أو اإلمهال أو الرعونة أو أية صورة أخرى من صور اخلطأ  ي 
عىل أن اجلريمة من جرائم  لأسيساً ذل وجانب الرشكة أو أحد العاملني لدهيا، 
هذا املثال و (23)املسؤولية الضيقة التي لقوم بمجرد ثبوت وقوع ركنها املادي فقط،
مع الواقعة الواردة  ي قضية كرومب ضد جلمور سالفة الذكر، لذا  يعد متطابقاً 
العامل الذي قام الرشكة و ( بمسؤولية2قضت املحكمة  ي قضية كوبن ضد مور )
                                                 
(21) Crump v. Gilmore, (1970) Crim LR 28. 
(22) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/contents 
(23) Simester, supra note 7, p. 274. 
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 لأسيساً ذل للقانون، و خمالفاً صحيح مما يعد  ببيع غذاء حتت وصف جتاري غري
م من غري حاجة إلثبات لوافر العلم عىل أن املسؤولية اجلنائية عن هذه اجلريمة لقو
حيث يكفي لقيام املسؤولية  (24)رعونة  ي جانب العامل أو الرشكة،أو اإلمهال أو ال
  (25) ي هذه احلالة إثبات قيام العامل ببيع الغذاء.
 الفرع الثاين
 نظرية التفسري الشامل أو املفصل جلرائم املسؤولية الضيقة
عن جرائم املسؤولية الضيقة  ي بعض  يؤسس القضاء املسؤولية اجلنائية
األحيان عىل مبدأ املسؤولية عن فعل الغري، أي أنه يعتربها مسؤولية غري مبارشة 
يتم لطبيق ذل  من خالل إلباع القضاء ، وإىل أهنا مستمدة من فعل الغري نظراً 
ونة  ي لفسري النصوص الترشيعية املتعلقة ببيان األفعال املادية املك منهجًا مفصالً 
بمنهج التفسري  اصطالحاً يعرف هذا املنهج ، وللسلوك اإلجرامي لبعض اجلرائم
من األمثلة عىل ذل ، لفسري و، (Extensive Construction)الشامل أو املفصل 
القضاء ألفعال باع أو استعمل أو حاز، بام يمّكن من إسناد املسؤولية اجلنائية عنها 
أصليًا  فاعالً قواعد العامة للمسامهة اجلنائية، لل طبقاً إىل شخص من الغري، ال يعد 
لوجود عالقة قانونية  استناداً لكن وأو رشيكًا بالتسبب  ي ارلكاب ذل الفعل، 
 جنائياً معينة لربط الفاعل األصيل للجريمة مع ذل الغري، اعتربه القضاء مسؤوالً 
بل العامل، يسأل فمثاًل السلوك اإلجرامي املرلكب من ق   (26)عن األفعال املرلكبة،
طبقًا هلذا وكأن األخري هو مرلكب الفعل حقيقة، و، جنائياً عنه صاحب العمل 
التفسري ال ينال من املسؤولية اجلنائية املقررة لصاحب العمل لذرعه بعدم لوافر 
أي صورة من صور املسامهة اجلنائية  ي جانبه، أو عدم علمه بواقعة ارلكاب 
سؤوليته مسؤولية مفرتضة لوجود عالقة  التبعية ذل ألن موالعامل للجريمة، 
                                                 
(24) Coppen v. More (2), (1898) 2 QB 306. 
(25) Simester, supra note 7, p. 274. 
(26) Simester, supra note 7, p. 275; Ormerod, supra note 1, p. p.282 
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 لذا حكم  ي قضية جيمس أند سن أل دي ضد سمي  (27)التي لربط العامل به،
سائقها الستعامل األخري سيارة عائدة للرشكة بفرامل غري صاحلة، وبإدانة رشكة 
املرور لسنة من قانون السري و 101و 75رقمي باملخالفة لنصوص املادلني 
عىل أهنا كانت لستعمل السيارة  لأسيساً لقد أدانت املحكمة الرشكة ، و1951
   (28)بناء عىل لرصحيها.و، ألن فعل استعامل السائق للسيارة كان حلساهبا حكامً 
كام قيض بإدانة حمل جتاري بعرضه للبيع أكياس فحم حتتوي وزنا ناقصًا من 
نقص وزن الفحم  ي الفحم خالف الوزن املثبت عىل الغالف، عىل الرغم من أن 
األكياس كان عائدًا لترصف العامل غري املرشوع، كام أن قيامه بعرض لل 
  (29)األكياس للبيع مل يكن بعلم مال املحل.
لقريره و مل يتوقف القضاء اإلنجليزي عند إعامله لنظرية التفسري الشاملو
ن املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري، عند حدود مسؤولية صاحب العمل ع
اجلريمة التي وقعت من العامل الذي لربطه به عالقة عمل، بل جتاوز القضاء 
ذل  بتقرير املسؤولية اجلنائية لألصيل عن األفعال الواقعة من نائبه أو ممثله، 
حكم صادر بإدانة رشكة لعاقدت مع حيث قضت حمكمة االستئناف العليا بتأييد 
أن الزجاجات املستخدمة  ي لعبئة  إىل نظراً املستشفيات عىل لوريد حليب،  ىحدإ
مشتقاله لسنة وة احلليب من الئح 25احلليب مل لكن نظيفة، باملخالفة لنص املادة 
ذل عىل الرغم ، و1939األدوية لسنة ون الغذاء لقانو إعامالً الصادرة ، و1949
لوصيل احلليب للمستشفى، قد متت ولعبئة لصنيع ومجع ولعقيم ومن أن عملية 
كة أخرى مل يكن للرشكة املوردة أي إرشاف أو رقابة عىل عملياهتا، بواسطة رش
لقد قضت املحكمة برفض الدفع املثار ، واألمر الذي دفعت به الرشكة املوردة
                                                 
(27) Simester, supra note 7, p. 275; Ormerod, supra note 1, p.282 
(28)  James & Son LD. V. Smee, (1955) 1 QB 78. 
(29) Winter v. Hinckley and District Industrial co-operative Society Ltd (1999) 1 All ER 
403. 
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إىل أن الرشكة املصنعة  ي  استناداً ومن ثم لقرير املسؤولية اجلنائية للرشكة املوردة، 
ه أفعال استعامل الرشكة املصنعة حكم الوكيلة عن الرشكة املوردة، مما لكون مع
لزجاجات غري نظيفة  ي لعبئة احلليب لنرصف إىل الرشكة املوردة، بحيث لعد معه 
  (30)أفعال االستعامل مرلكبة كذل من الرشكة األخرية.
كام قيض بتقرير مسؤولية الرشي  عن الفعل الواقع من رشيكه، إذا كان 
كذل  بإدانة مال  حمل جتاري عن  قيضو (31)األخري خاضعًا لتوجيهات األول،
، متثلت 1987من قانون محاية املستهل  لسنة  20جريمة، باملخالفة لنص املادة 
واقعتها  ي عرض موظف لابع ملستثمر املحل بضائع عىل الزبائن بأسعار جتاوز 
إنام ، وذل عىل الرغم من عدم لبعية ذل املوظف ملال املحلوالتسعرية املحددة، 
إىل أن اجلريمة  استناداً  جنائياً ملستثمر املحل، فقد لقرر مسؤولية مال املحل لبعيته 
متطرفًا لنظرية  لطبيقاً يعد هذا احلكم و (32)قد ارلكبت حلساب جتارة مال املحل،
لعدم وجود أي عالقة لربط بني مرلكب الفعل  نظراً ذل  و (33)التفسري الشامل،
أن األخري مل يكن له إرشاف عىل األول،  بني مال  املحل، كام واملادي للجريمة 
لكن حسب وجهة نظر احلكم يكفي لنسبة ارلكاب الفعل إىل املال ، أن يكون و
 (34)الفعل قد ارلكب بمناسبة ممارسة املوظف لعمله العائد حلساب املال .
لنظرية  إعامالً  ي سبيل إسناد بعض األفعال املكونة جلرائم إىل الغري، و
يضع القضاء معيارًا يمّيز من خالله بني نوعني من األفعال:  التفسري الشامل،
أفعال من املتصور نسبتها إىل الغري جسديًا، كأفعال البيع أو احليازة أو االستعامل، 
للقانون  وفقاً  ي القانون، حيث حتدد لطبيقاهتا  اً حمدد اً ألن هلا معنى اصطالحي نظراً 
                                                 
(30) Quality Dairies (York) LD V. Pedley, (1952) 1KB, p. 275. 
(31)  Clode v. Barnes, (1974) 1 W.L.R, p. 544. 
(32) Surrey County Council v. Burton Retail Ltd (1997) 162 JP 545, DC, quoted from 
Card, supra note 3, pp. 854-5. 
(33) Card, supra note 3, pp. 854-5. 
(34) Ibid. 
18
Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 66 [2016], Art. 1
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss66/1
[بطي سلطان املهرييد.]  
 
 
 39 [السنة الثالثون]                                   [2016 إبريل  هـ1437 رجب -والستون  السادس العدد]
 
 
نه من املألوف أن يقوم ذل الغري بمامرسة من ثم جيوز نسبتها إىل الغري ألو املدين،
سلطاله عىل األشياء اململوكة له من خالل أفعال صادرة عن أشخاص آخرين،  
لابعيها، اقعة من عامهلا ولبيع بضائعها بواسطة أفعال البيع الو مثالً فالرشكة 
 عليه لعد أفعاالً املدين، ولقواعد القانون  طبقاً فعال البيع لل  لنسب إليها أو
لعترب مربمة بينها  العقود النامجة عن هذه األفعالحكم القانون، وصادرة منها ب
بني املشرتي، لذا فإنه إذا شكل فعل البيع الصادر من العامل ما يعتربه القانون و
 (35)جريمة، صح نسبة لل اجلريمة إىل الرشكة.
ن املفهوم إىل الغري، ألهنا ال لدخل  ي مضمو وأفعال ال يتصور نسبتها جسدياً 
 ي هذه احلالة من املتهم، وشخصية صادرة  وين السابق ذكره، وإنام هي أفعالالقان
مثال ذل فعل و، (36)لعترب سمة من سامت صحة نسبة ذل الفعل إىل الغري منتفية
قيادة السيارة، حيث لو اهتم شخص بأنه قاد سيارة بدون رخصة قيادة، فإنه من 
لسيارة، ؤولية عنه لو أثبت بأنه مل يكن يقود االسهل عىل ذل الشخص درء املس
باملفهوم  إنام كان يقودها غريه، ذل  أن فعل قيادة السيارة ليس لرصفاً و
، لذل  يتطلب القانون عادياً  نشاطًا عضلياً بل ، االصطالحي للقانون املدين
إلدانة شخص بتهمة قيادة سيارة بدون رخصة، أن يثبت بأن ذل الشخص هو 
 يبارش القيادة بوصفها حركة عضلية.الذي كان 
بناًء عىل هذا املعيار يقر القضاء املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري بالنسبة و
ذل لعدم إمكانية لصور أن يقوم و (37)للنوع األول من األفعال دون النوع الثاين،
مؤدى ذل  أنه كي و (38)بقيادة سيارة من خالل الرشكة،  مثالً موظف الرشكة 
رير املسؤولية اجلنائية عن الفعل الصادر من الغري، ال بد أن لكون طبيعة يصح لق
                                                 
(35) Simester, supra note 7, p. 275. 
(36) Ibid. 
(37) Richard upon Thames LBC v. Pinn O Wheeler Ltd, (1989) RTR, p. 354, quoted from 
Card, supra note 3, p. 855. 
(38) Card, supra note 3, p. 855.  
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لسمح بإسناده إىل الغري، حسب  -بوصفه حركة عضلية أو جسدية  -ذل الفعل 
 حكامً مقتىض ألفاظ النص القانوين املقررة للفعل، لذا أيدت حمكمة االستئناف 
بمقتىض قانون لنظيم  صدر برباءة طبيب لوليد مسؤول عن عيادة طبية مرخصة
، من واقعة احتفاظ أحد 1990علم األجنة لسنة واإلخصاب االصطناعي 
لنص املادلني  طبقاً عد جريمة ينة  ي العيادة بأجنة برشية، مما املشتغلني بعلم األج
من القانون املذكور، ولقد أسست املحكمة حكم الرباءة بتقرير أن  4/2و 3/1
لركن املادي للجريمة ال يمكن إسناده لطبيب فعل االحتفاظ باألجنة قوام ا
أللفاظ  طبقاً بوقوعه، كام أنه  مل يكن عاملاً والتوليد، ألنه مل يرلكب ذل الفعل، 
املتعلقة بتجريم فعل االحتفاظ باألجنة، ال ومن القانون املذكور،  3/1نص املادة 
 (39)يمكن إسناد فعل االحتفاظ إىل الغري، ألن طبيعته لأبى ذل .
أدانت املحكمة الرشكة  ي قضية جيمس أند سن أل  هذا املعيار شيًا معومت
ليس قيادة السيارة واملشار إليها سابقًا، عن فعل استعامل و (40)دي ضد سمي،
السيارة بفرامل غري صاحلة، عىل الرغم من إثارة الرشكة الدفع بعدم مسؤوليتها 
خل شخيص  ي السيارة شبيه إىل أن فعل استعامل السيارة حيتاج إىل لد استناداً 
قبل الرشكة، كام أهنا غري عاملة بأن الفرامل  بفعل قيادة السيارة، ما مل يكن متوافراً 
مقاربًا  ي  لقد رفضت املحكمة الدفع مفرسة فعل االستعامل لفسرياً وغري صاحلة، 
مها فعالن نصت عليهام لوائح لفعل لسبب أو رصح باالستعامل، و املعنى
نظرًا إىل و(Motor Vehicles Regulations 1951)،(41) 1951لية لسنة املركبات اآل
أن إسناد فعيل الترصيح أو التسبب إىل الرشكة يتطلب حسب نص اللوائح ثبوت 
علم الرشكة بأن الفرامل غري صاحلة، األمر الذي مل يثبت، قررت املحكمة 
الذي ل، ودانت الرشكة عن فعل االستعامأو التسبب،واستبعاد فعيل الترصيح 
                                                 
(39) A-G’s reference (No. 2 of 2003), (2004) 1 WLR, p. 2062. 
(40) James & Son LD. V. Smee, (1955) 1 QB 78. 
(41) http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C3825963 
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 ي امل السيارة من قبل سائق الرشكة يتوافر حسب رأي احلكم بمجرد ثبوت استع
 (42)أثناء أو بسبب أدائه لوظيفته.
 ي  –يالحظ أن إقامة املسؤولية اجلنائية عىل الرشكة عن فعل االستعامل و
 ي إىل أن هذا الفعل قد ارلكب من قبل السائق  استناداً ، -احلكم حمل الدراسة
ء أو بسبب لأدية الوظيفة، مؤداه أن احلكم يشرتط لصحة نسبة فعل االستعامل أثنا
إىل الرشكة، أن يكون داخاًل ضمن نطاق الوظيفة التي يؤدهيا السائق، أما إذا كان 
الفعل خارجًا عن نطاق الوظيفة، فإن فعل السائق أو التابع ال يمكن نسبته إىل 
 ائية إليها.من ثم ال لنسب املسؤولية اجلن، والرشكة
هذا الرشط رصحت به املحكمة  ي قضية آدمز ضد كامفوين، عندما و
حكمت برباءة رب العمل عن جريمة لزويد اجلمهور بمرشوبات كحولية )مخر( 
إىل أن العامل قام بالتزويد خارج نطاق  استناداً  ي غري األوقات املرصح هبا، 
 ي و(43)مل له بالقيام بذل ،لعدم لرصيح رب الع نظراً السلطات التي يتمتع هبا، 
نفس االجتاه قضت املحكمة برباءة رشكة مالكة ألحد الفنادق من هتمة لزويد 
إىل أن من قام بفتح بار الفندق  استناداً اجلمهور بخمور  ي غري الوقت املرصح به، 
الذي ولعاطي اخلمر هو عامل التنظيف  ي الفندق والسامح للجمهور بالدخول و
فعل خارج حدود وظيفته ظيفيًا هبذا العمل، أي أنه ارلكب المل يكن خمتصًا و
السلطة املخولة له من الرشكة، مما جيعل املسؤولية اجلنائية غري متوافرة قبل و
 (44)الرشكة.
وجدير بالذكر  ي هذا املقام أن صاحب العمل ال يستطيع أن يدفع املسؤولية 
ملخالفة للتعليامت الصادرة إليه، اجلنائية عنه بمقولة إن العامل قد ارلكب الفعل با
                                                 
(42) James & Son LD. V. Smee (1955) 1 QB 78. 
(43) Adms v. Comfoni, (1929) 1 KB 95, quoted from semester, supra note 7, p. 276. 
(44) Jull v. Treanor (1896) 14 NZIR 513, quoted from Semester, supra note 7, p. 277. 
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(، سالفة الذكر، بمسؤولية 2لذا قضت املحكمة  ي قضية كوبن ضد مور )
صاحب املحل عن الواقعة املسندة إىل العامل، عىل الرغم من ثبوت أن لعليامت 
صارمة للعامل بأن يعرض حلم العمل  ي هذا الشأن كانت رصحية وصاحب 
    (45)ليس حلم خنزير اسكتلندي.صص لفإفطار وبيع عىل أساس أنه خماخلنزير لل
مما سبق يتضح أن نظرية التفسري الشامل يطبقها القضاء  ي شأن اجلرائم 
الواردة  ي الترشيعات التي ال يتطلب لقيام املسؤولية عنها لوافر القصد اجلنائي أو 
ادي اخلطأ بتبرص أو اإلمهال، سواء بالنسبة لعنرص أو أكثر من عنارص الركن امل
بة مؤدى ذل أن لطبيق هذه النظرية بحسب األصل يكون بالنسو، (46)للجريمة
ذل ألن إسنادها إىل مرلكب الفعل ال يتطلب لوافر جلرائم املسؤولية املفرتضة، و
هلذه  إعامالً عليه إذا لم إسنادها إىل الغري وأي صورة من صور اإلثم اجلنائي قبله، 
صلية، فتكون املسؤولية عنها مسؤولية مفرتضة، النظرية لظل حمتفظة بطبيعتها األ
 لية عن فعل الغري أي غري مبارشة.لذل يعتربها القضاء مسؤو
 املطلب الثاين
لقاعدة التفويض أو اإلنابة  تطبيقاً املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري 
(delegation principle) 
 سبب ظهورها: وماهية قاعدة التفويض  .1
ضيقة املنصوص عليها  ي  بعض جرائم املسؤولية اللطبق هذه القاعدة عىل
التي يتطلب قيام املسؤولية بشأهنا لوافر وضع خاص ملرلكبها، كأن الترشيع و
هذه ففي مثل  (47)يكون مالكًا لبناء أو حائزًا أو مرخصًا له بمزاولة نشاط فيه،
للرتاخيص عبئًا عىل عالق صاحب  األوضاع عادًة ما يلقي لرشيع ما منظم
                                                 
(45) Coppen v. More (2), (1889) 2 QB 306. 
(46)  Loveless, supra note 17, p. 175.  
(47)Card, supra note 3, p. 855.  
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لرتخيص، بأن يكون هو املسؤول الوحيد  ي مواجهة سلطة الرتخيص عن ا
عند خمالفة ذل  يكون هو الشرتاطات الواردة  ي الرتخيص، وااللتزام بتنفيذ ا
عن املخالفة، سواء وقعت منه، أو من أحد لابعيه أو ممثليه بدون  إدارياً املسؤول 
، أما إذا شكلت لل املخالفة هذا احلكم يتعلق باملخالفة اإلدارية فقطو (48)علمه،
للقواعد العامة للمسؤولية اجلنائية ال يعد صاحب  طبقاً جريمة جنائية فإنه 
 ي  مثالً للجريمة إذا وقعت من غريه دون علمه، كأن ينص  مرلكباً الرتخيص 
لرشيع ينظم بيع اخلمور عىل أنه يعد جريمة بيع اخلمر مع لوافر العلم بذل  ي 
للقواعد العامة ال يعد صاحب  إعامالً ا ذل  الترشيع، فإنه أحوال معينة حيظره
إذا لم البيع دون علمه من قبل أحد لابعيه أو عامله أو  جنائياً الرتخيص مسؤوالً 
عند رغبتهم بمخالفة اشرتاطات  -ممثليه، لذا جرت عادة أصحاب الرتاخيص 
ام بتوكيل أو القي - ي سبيل النأي بأنفسهم عن املساءلة اجلنائية والرتخيص، 
للرتخيص، كأن يقوم  طبقاً لفويض أحد العامل أو التابعني للقيام بالعمل املحظور 
، بتفويض العامل لديه ببيع اخلمر باملخالفة الشرتاطات مثالً صاحب الرتخيص، 
  (49).جنائياً الرتخيص بعيدًا عن ناظريه،  مما جيعله غري مسؤول 
صحاب الرتاخيص  ي العادة ملواجهة مثل هذه احليل التي يبتكرها أو
استغالالً ملا اعرتى الترشيع املنظم للرتخيص من نقص، يقر القضاء اإلنجليزي 
لقاعدة التفويض أو اإلنابة، املسؤولية اجلنائية لصاحب الرتخيص عن  إعامالً 
ذل  ي احلالة الفة لرشوط الرتخيص الصادر له، واجلريمة املرلكبة من غريه باملخ
إىل  استناداً صاحب الرتخيص غريه بمزاولة النشاط املرخص له،  التي يفوض فيها
أن لفويض أو إنابة صاحب الرتخيص غريه ملزاولة النشاط هو بمثابة قبول منه 
إن مجيع ام  ي ذل  املسؤولية اجلنائية، وبتحمل مجيع لبعات ذل  التفويض ب
                                                 
(48) Wilson, supra note 14, pp. 170-1; Simester, supra note 7, p. 271. 
(49) Wilson, supra note 14, p. 171. 
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ل  اجلرائم لرصفات املَُفوض أو املُنَاب لنرصف إىل صاحب الرتخيص بام  ي ذ
حيث يكون صاحب الرتخيص هو الفاعل األصيل   (50)الواقعة من مزاولة النشاط،
العلم املتوافر لدى املَُفوض بارلكاب السلوك املحظور ينرصف إىل وللجريمة، 
املسؤولية اجلنائية و (51)عاملًا بوقوع اجلريمة، حكامً صاحب الرتخيص، الذي يعد 
الشخص االعتباري مواجهة الشخص الطبيعي ولقوم  ي  لقاعدة التفويض إعامالً 
 (52)عىل حد سواء.
 نطاق تطبيق قاعدة التفويض يف القضاء اإلنجليزي: .2
أقدم لطبيق هلا كان  ي ولعد هذه القاعدة من وضع القضاء اإلنجليزي، 
التي لتلخص واقعتها  ي قيام مال مقهى مرخص ، و(53)قضية ألن ضد وايت هيد
تفقد اإلرشاف عىل املقهى، حيث كان املال  يأيت ل بتعيني مدير أوكل له مهمة
 ي أحد األيام أخطرت الرشطة مال  املقهى بأن العمل مرلني  ي األسبوع ، و
بعض البغايا يتجمعن  ي املقهى بغية التعرف عىل بعض األشخاص هبدف ممارسة 
رشطة لقانون  طبقاً أن السامح بحدوث ذل  ي املقهى يشكل جريمة والفجور، 
املال  بإبالغ املدير  بناء عىل هذا اإلخطار، قام، و1839رتوبوليتان لسنة امل
باملنع  طلب منه منع البغايا من دخول املقهى، كام وضع ملصقًا حتذيرياً باألمر، و
استمر  ي مسلكه ر مل يلق باالً لتل التعليامت ون املديإعىل واجهة املقهى، غري 
مما أدى إىل إحالة مال املقهى إىل املحاكمة،  بالسامح للبغايا بالتجمع  ي املقهى،
من القانون املذكور، عىل  44إدانته باجلريمة املنصوص عليها  ي املادة  تحيث مت
اختاذه مجيع طلب لقيام اجلريمة  ي مواجهته، والرغم من عدم لوافر العلم املت
حكمة لقد أسست اململنع البغايا من دخول املقهى، و اإلجراءات املتطلبة منه
                                                 
(50) Ibid; Simester, supra note 7, p. 271. 
(51) Wilson, supra note 14,  p. 171; Simester, supra note 7,  p. 271 
(52) Ashworth, supra note 1, p. 149;  
(53) Allen v Whitehead, (1930) 1KB 211, quoted from Wilson, supra note 12, p. 171.  
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أن األفعال  حكمها بإدانة مال  املقهى عىل قاعدة التفويض أو اإلنابة،  مقررة
  (54)ما ثبت لديه من علم لعد  ي حكم أهنا صادرة من املال .الواقعة من املدير و
قة ليس عىل عالهذه القضية عىل قاعدة التفويض، وإن لأسيس احلكم  ي 
أن املسؤولية اجلنائية للامل ستظل قائمة  املال مؤداهالعمل القائمة  بني املدير و
بدون مقابل مادي، أو رشاف عىل املقهى أحد أصدقائه، ولو كان متويل اإلوحتى 
ذل  ألن مستأجر رخصة املقهى من الباطن، وكان القائم عىل شؤون املقهى 
 (55)وجود التفويض هو سند هذا النوع من املسؤولية اجلنائية.
ويض من عدمه أمر ي الرأي بأن لوافر قاعدة التفيتبنى القضاء اإلنجليزو
يتضح ذل من حكم حمكمة اللوردات  ي قضية يتعلق بالواقع وليس بالقانون، و
مطعم من جريمة بيع مخور لقرص،  عندما قضت برباءة (56)فاين ضد يانبولوس،
لتعليامت  خالفاً ذل  النتفاء قاعدة التفويض، ألن النادل باع اخلمر للقرص و
يظهر هذا احلكم ينها  ي الطابق العلوي للمطعم، ور، الذي كان متواجدًا حاملدي
ر  ي املطعم أن املحكمة استدلت عىل عدم لوافر قاعدة التفويض، من وجود املدي
إرشافه املبارش عىل العمل، مما يفيد بأن هذا القضاء يتطلب لتوافر املسؤولية و
بالعمل،  ليس جزئياً و املخيص أن يصدر منه لفويض كاجلنائية لصاحب الرت
ذل  التفويض الكامل الذي ال يتألى إال بمغادرة صاحب الرتخيص مكان 
 ي مكان مزاولة نشاط الرتخيص فال يعد التفويض  العمل، أما إذا كان متواجداً 
 ي أمر خالف اإلرشاف عىل  لو كان صاحب الرتخيص منشغالً ، حتى ومتوافراً 
ل صاحب املطعم بشأن معني كخدمة أحد مزاولة ذل  النشاط، فمجرد انشغا
من له، ال جيعل التفويض متوافرًا، وقيام النادل بفعل خمالف لتعليامو، مثالً الزبائن 
                                                 
(54) Ibid. 
(55) Wilson, supra note 14, p. 171. 
(56) Vane v Yiannopullos, (1965) AC 486. 
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 للقانون. طبقاً إذا شكل ذل الفعل جريمة  جنائياً ثم ال يكون املطعم مسؤوالً 
الساقا مع املبادئ املقررة  ي احلكم الصادر  ي قضية فاين ضد يانبولوس و
برباءة ربان سفينة من حادث  (57)كم  ي قضية برادشو ضد ايوارت جيمس ح
أثناء أخذ الربان  ي للفًا  ي سفينة أخرى، ولسببت به سفينته مما أحلق أرضارًا 
قد أقام ولركه مسؤولية قيادة السفينة ملساعده، ومن الراحة  ي السفينة  قسطاً 
لركه والسفينة اسرتاحة مؤقتة  إىل أن أخذ ربان استناداً احلكم قضاءه بالرباءة 
من الربان  مطلقاً أو  كامالً  مسؤولية قيادة السفينة ملساعده، ال يعد لفويضاً 
 -إنام هو لفويض مؤقت أو جزئي ال يكفي للتقرير وبمسئولياله إىل مساعده،، 
بتوافر املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري  ي مواجهة الربان  -حسب رأي احلكم 
 (58)ذي وقع.عن احلادث ال
 التعقيب عليه:وموقف الفقه من قضاء حمكمة اللوردات  .3
لالنتقاد من قبل  (59)لعرض قضاء حمكمة اللوردات  ي قضية فاين ضد يانبولوس
بعض من الفقه اإلنجليزي، عىل أساس أن هذا القضاء يقيم لفرقة حتكمية لتناقض 
لوافر العلم  -التفويض لقاعدة استناداً  -مع املنطق القانوين السليم عندما يفرتض 
عن  املتطلب لقيام اجلريمة لدى صاحب الرتخيص  ي احلالة التي يكون فيها بعيداً 
لدى صاحب الرتخيص  مكان مزاولة النشاط،  ي حني أن هذا العلم ال يعد متوافراً 
  (60) ي حالة لواجده  ي مكان مبارشة النشاط، مما ينفي مسئوليته اجلنائية.
هي عىل الرغم من وجاهته الظاهرية يتعارض مع جوهر إن هذا الرأي الفق
قاعدة  التفويض، التي لقيم املسؤولية اجلنائية لصاحب الرتخيص عىل أساس أنه 
أوكل مهمة لنفيذ اشرتاطات الرتخيص لغريه وقد غادر مكان مبارشة النشاط، 
                                                 
(57) Bradshaw v. Ewart –James, (1983) QB 671, quoted from Simester, supra note 7, p.273 
(58) Ibid. 
(59) Vane v Yiannopullos, (1965) AC 486. 
(60) Simester, supra note 7, p. 273. 
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 متحماًل ما قد ينتج عن ذل من لبعات، ففكرة التفويض ال يتصور لوافرها إال
قيام شخص آخر لرتخيص عن مكان مزاولة النشاط، و ي حالة غياب صاحب ا
خيص، فإذا صدر عن عن صاحب الرت بتنفيذ اشرتاطات الرتخيص بصفته نائباً 
ل عنه صاحب ُسئة باملخالفة الشرتاطات الرتخيص، يعد جريم النائب فعل
لية عن فعل نوع مسئوليته اجلنائية  ي هذه احلالة هي مسؤو، وجنائياً الرتخيص 
الغري، أي مسؤولية غري مبارشة، أما  ي احلالة التي يكون فيها صاحب الرتخيص 
متواجدًا  ي مكان مبارشة النشاط، فإن فكرة التفويض أو اإلنابة ال يتصور 
من يزاول النشاط، فإذا وقع ما يعد  شخصياً وجودها، ألن صاحب الرتخيص هو 
للقواعد  طبقاً  جنائياً ص يسأل عنها جريمة  ي هذه احلالة، فإن صاحب الرتخي
العامة للمسؤولية اجلنائية املبارشة، التي يتطلب قيامها  ي مواجهته لوافر علمه 
اجتاه إرادله إىل ارلكاب ذل ت الرتخيص وبوقوع الفعل املخالف الشرتاطا
الفعل، فإذا مل يتوافر  هذا العلم أو لل اإلرادة  ي جانب صاحب الرتخيص، فإن 
 يته اجلنائية لعد منتفية.مسؤول
لقاعدة  استناداً بناًء عليه فإنه لتوافر املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري و
نفيذ اشرتاطاله لاط املرخص به والتفويض، جيب أن يكون التفويض بإدارة النش
 مطلقاً ليس جزئيًا، مما يعني أن صاحب الرتخيص ال يكون له لفويضًا كاماًل و
بوجود ا إذا كان التفويض بصورة جزئية ورسة الرتخيص، أمأدنى إرشاف عىل مما
صاحب الرتخيص، فإن قاعدة التفويض لعد غري منطبقة، مما ال يصح معه 
 ي حالة مغادرة  ، فمثالً جنائياً االستناد إليها لتقرير مسؤولية صاحب الرتخيص 
صاحب الرتخيص مكان النشاط بصورة مؤقتة لقضاء بعض شؤونه اخلاصة، ال 
ذل  ألن ما يقع  ي غيبته من أنشطة خمالفة، وب إليه املسؤولية اجلنائية عام لنس
حتمته ظروف احلال،  إنام كان جزئياً ه من لفويض مل يكن بصورة كاملة وصدر من
ففي مثل هذا الوضع ال يتصور أن يكون صاحب الرتخيص قد فوض مجيع 
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لو كان هذا الغري وى مسؤولياله الواردة  ي الرتخيص إىل غريه بصورة مطلقة، حت
املسؤوليات  ي يد صاحب لنشاط، لذا ستبقى مجيع السلطات ونائبه  ي ممارسة ا
 الرتخيص.
 استناداً حري بالبيان أن لقرير املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري، سواء و
لقاعدة  لطبيقاً لقاعدة التفسري الشامل لنصوص جرائم املسؤولية الضيقة أو 
عىل حد  األشخاص الطبيعينيوبة لألشخاص االعتبارية التفويض، لكون بالنس
هو أن األشخاص االعتبارية هم  ي احلقيقة ذل  لسبب بسيط ووسواء، 
ام يرلكبها األشخاص أشخاص قانونية، لذا من املمكن أن يرلكبوا اجلرائم ك
عليه من املتصور  ي النظام اإلنجليزي أن لقرر املسؤولية اجلنائية الطبيعيني، و
لقاعدة  إعامالً ارشة للشخص االعتباري، كام قد لقرر املسؤولية غري املبارشة املب
  (61)املسؤولية عن فعل الغري.
 املبحث الثاين
 موقف الترشيع والقضاء اإلمارايت
 من املسؤولية اجلنائية غري املبارشة للشخص االعتباري
 )املسؤولية عن فعل الغري( 
 متهيد:
مبدأ شخصية العقوبة، أي ال متس العقوبة إال  يسود القانون اجلنائي احلديث
، ويرتلب عىل ذل  أن املسؤولية اجلنائية شخصية بدورها، أي ال جنائياً املسؤول 
لقوم إال  ي مواجهة من لوافرت قبله مجيع املفرتضات املادية واملعنوية للجريمة، 
تنظيم القانوين وهالان القاعدلان جوهريتان، ومها من بني األسس التي يقوم عليها ال
للمسؤولية اجلنائية والعقوبة، ولطبيقهام من الناحية الواقعية يفرتض بأن املسؤول 
                                                 
(61)  Wilson, supra note 14, p. 177. 
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أو رشيكًا فيها، عىل نحو إرادي يقوم به  فاعالً جيعله  سلوكعن اجلريمة قد وقع منه 
مؤدى ذل عدم جواز مساءلة شخص عن جريمة و (62)الركن املعنوي املتطلب فيها،
بناء ولوافر بشأهنا لديه اإلثم اجلنائي، وهاًل الرلكاب لل اجلريمة غريه ما مل يكن أ
 (63)عليه ال يمكن التسليم بوجود مسؤولية جنائية عن فعل الغري.
 املطلب األول
 موقف قانون العقوبات اإلمارايت
ما يتالزم معها من أفكار لتعلق بشخصية لعد قاعدة شخصية العقوبة و
دئ الدستورية بدولة اإلمارات العربية املتحدة، لذا املسؤولية اجلنائية من املبا
املتهم بريء حتى والعقوبة شخصية،  "منه بأن  28ينص دستور الدولة  ي املادة 
 "عادلة ...ولثبت إدانته  ي حماكمة قانونية 
هلذه املبادئ بتقريره أنه يقتيض لقيام  جاء قانون العقوبات اإلمارايت مكرساً و
اإلثم اجلنائي، حيث نصت املتهم لوافر األهلية اجلنائية وق بل املسؤولية اجلنائية 
من قانون العقوبات عىل احلاالت التي لنتفي هبا األهلية  66إىل  60املواد من 
تبني أركان املسؤولية ل 59إىل 31اجلنائية، مما يمنع املسؤولية، ثم جاءت املواد 
ما يستتبعها من جلريمة واجلنائية ورشوطها وأسباب انتفائها، وأقام املرشع ا
قيامها من  مطلقاً مسؤولية جنائية عىل أساس فكرة اإلثم اجلنائي، حيث ال يتصور 
غري لوافر صورة من صور اإلثم  ي مسل الشخص، هذا اإلثم الذي يعرب عنه 
صورة اخلطأ غري ويتخذ صورة القصد اجلنائي لارة وبالركن املعنوي للجريمة، 
يتكون الركن  "من القانون عىل أنه  1فقرة  38املادة  العمدي لارة أخرى، فتنص
 "املعنوي للجريمة من العمد أو اخلطأ.
                                                 
القسم العام، )القاهرة: دار النهضة العربية، الطبعة  –حممود نجيب حسني، رشح قانون العقوبات   (62)
 .7-756(، ص. 2012السابعة، 
أمحد فتحي رسور، الوسيط  ي قانون العقوبات )القسم العام(، )القاهرة: دار النهضة العربية، الطبعة   (63)
 .478، ص.  (1989السادسة، 
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لطبق  ي شأن األشخاص هذه القواعد العامة الواردة  ي قانون العقوبات، و
ألنه مل يرد  ي هذا القانون  ذل شخاص االعتبارية عىل حد سواء، واألالطبيعيني و
وص بشأن أي من النوعني من األشخاص، لذا يقيد لطبيق هذه النص نص رصيح
ملبدأ الرشعية اجلنائية ال جيوز اخلروج بأي حال من األحوال عىل هذه القواعد  إعامالً 
 أو عىل غريها من القواعد العامة لقانون العقوبات بغري نص لرشيعي رصيح.
انونية لقرر بأن العقوبة شخصية قاء عىل ما ذكر من نصوص دستورية وبنو
ية الرصحية التي  ي غياب النصوص الترشيعاملسؤولية اجلنائية شخصية، ووأن 
يقر املرشع  ي قانون العقوبات لتعارض مع ذل  ولو بصورة استثنائية، ال
االحتادي قاعدة املسؤولية عن فعل الغري، سواء لعلقت املسؤولية اجلنائية 
 الرشعية.   القول بغري ذل فيه خروج عىل مبدأوبشخص طبيعي أو اعتباري، 
مع ذل فقد عرفت بعض القوانني اجلنائية املقارنة بصورة استثنائية، بعض و
الصور التي لقرر املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري، بالنسبة لبعض اجلرائم الواردة 
 ي الترشيعات التنظيمية اخلاصة، كام سبق عرضها  ي القانون اإلنجليزي، 
ري بالنسبة من املسؤولية عن فعل الغ نوعاً يقرر وكذل  ي القانون املرصي، الذي 
 جرائم النرش.للجرائم االقتصادية و
ة عن فعل الغري مسؤولية القضاء  ي مرص رأي بأن املسؤوليويسود الفقه و
استثنائية، ألهنا جاءت عىل خالف القواعد العامة التي لقرر بأن الشخص مفرتضة و
 (64)،لذي يثبت بالدليل املبارش أنه قام به فعالً إال عن العمل ا جنائياً ال يكون مسؤوالً 
 (65)كام أن لقرير هذا النوع من املسؤولية ال يكون إال بنصوص رصحية من املرشع.
القضاء املرصي، عىل ما يبدو، لبنت بعض هبذا الرأي السائد  ي الفقه و لأثراً و
                                                 
 481، ص. 63، فتحي رسور، هامش رقم 759، ص. 62نجيب حسني، هامش رقم   (64)
 .757، ص. 62نجيب حسني، هامش رقم   (65)
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نصوص أحكام املحاكم العليا بالدولة مبدأ أن مسؤولية الشخص االعتباري امل
من قانون العقوبات اإلمارايت، مسؤولية مفرتضة، كام اعتربت  65عليها  ي املادة 
حمكمة متييز ديب أن هذه املسؤولية استثنائية، وذل  عىل الرغم من اختالف 
املعاجلات الترشيعية ملبدأ املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري بني الترشيع 
بني لية اجلنائية للشخص االعتباري، وسؤواإلمارايت الذي يقر كقاعدة عامة امل
إنام يقرها النوع من املسؤولية كمبدأ عام، والترشيع املرصي، الذي ال يقر هذا 
 بصورة استثنائية  ي بعض الترشيعات اخلاصة.
عىل أساس أهنا مسؤولية  -لقرير املسؤولية عن فعل الغري  ي القانون اجلنائي و
الفقه، مع نظريات أخرى، ظرية االفرتاض التي ساقها جتد هلا مرلكزًا  ي ن -مفرتضة 
يرى فيها أنصار هذه اجلنائية لألشخاص االعتبارية، و لربير املسؤوليةلتأسيس و
النظرية، بأن الشخص االعتباري هو  ي احلقيقة شخص خيايل أو افرتايض، أو هو حيلة 
هو بذل خيتلف ة، وواالقتصادي االجتامعيةورات حمبوكة ابتدعها املرشع لدواعي الرض
خيتلف معه كذل  من حيث دم، وعن الشخص الطبيعي، الذي يتكون من حلم و
 أهنا منشأة للشخص القانون، فأحكام القانون لعد كاشفة للشخص الطبيعي  ي حني
متشيًا مع هذا االجتاه، يرى أنصار النظرية بأنه إذا كانت الرضورات قد االعتباري، و
عن األفعال  جنائياً فإن الرضورات ذاهتا جتيز مساءلته أنشأت الشخص االعتباري، 
املرلكبة من لابعيه كحالة من حاالت املسؤولية عن فعل الغري، فمسؤوليته اجلنائية 
الختالف طبيعته عن الشخص الطبيعي من  نظراً مفرتضة، ومسؤولية غري مبارشة 
ذل كامه الرقابة عىل حإمة قد وقعت من لابعه، وذل لعدم نظرًا إىل أن اجلريوناحية، 
 (66)أدوات الشخص االعتباري  ي ارلكاب اجلريمة.التابع، الذي استخدم وسائل و
من مالمح هذه النظرية عدم استقالل مسؤولية الشخص االعتباري عن و
                                                 
، "دراسة مقارنة "عبدالوهاب عمر الربطاوي، أساس املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي اخللص،   (66)
 .15(، ص. 2005) 1جملة األمن والقانون، أكاديمية رشطة ديب، العدد 
31
Al-Muhairi: ??? ?????? ????????? ???????? ????? ?????????  ?? ??????? ????????? ?????? ???????? ????? ???????? ??????? ??????? " ????? ??????? ??????"
Published by Scholarworks@UAEU, 2016
 [االعتباري للشخص اجلنائية املسؤولية وأنواع أسس]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                         ]جملة الرشيعة والقانون[ 52
 
 
لابعه، لذا لكون العقوبة  ي العادة الغرامة، التي لوقع لضامنيًا عليهام، كام أن 
أثر بالظروف الشخصية للتابع، فلو لوافر عذر مسؤولية الشخص االعتباري لت
 فضالً منع املسؤولية عن التابع، انعدمت مسؤولية الشخص االعتباري بالتبعية، 
عن ذل فإن القول بأن مسؤولية الشخص االعتباري مفرتضة يستتبعه افرتاض 
 هلذه النظرية لعفى سلطة االهتام من إثبات طبقاً معنى ذل أنه واخلطأ  ي جانبه، 
اخلطأ، لذا ال يتوافر هذه النوع من املسؤولية إال  ي اجلرائم التي لسمح القواعد 
العامة لقانون العقوبات بافرتاض اخلطأ فيها، فمجال لطبيقها ضيق، فهي بذل 
 (67)لكون مسؤولية استثنائية.
من قانون العقوبات لدولة اإلمارات هبدف  65نص املادة  بالرجوع إىلو
بيان مدى الساق ذل املدلول مع القول بأن املسؤولية اجلنائية حتديد مدلوهلا، ل
اعتامدًا عىل املنهج ة ومفرتضة، واملقررة للشخص االعتباري مسؤولية استثنائي
الذي يقوم عىل واملعترب لتفسري النصوص اجلنائية لدى الفقه اجلنائي احلديث، 
عن طريق حتديد  لنصخطولني أو قاعدلني، حيث يبدأ  ي األوىل املفرس بتحليل ا
للمفرس  ي سبيل املدلول اللغوي واالصطالحي أللفاظه كل عىل حدة، و
تارخيي الذي مصدره الين النص أن يبحث  ي لاريخ النص والوصول لفهم معا
ما دار حوهلا من أن يلجأ إىل األعامل التحضريية وله جيب أن يرجع إليه، و
ة النص، أي املصلحة التي يسعى مناقشات، ثم يقوم املفرس بعد ذل بتحديد عل
الشارع إىل محايتها بالنص اجلنائي، مع وجوب مراعاة االلساق بني النتيجة التي 
بقية النصوص الواردة  ي النظام القانوين ولم التوصل إليها  ي لفسري نص معني، 
للدولة، يتبني بجالء أن املرشع  ي قانون العقوبات اإلمارايت مل يأخذ بنظرية 
ت مسؤولية عليه فإن املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية، ليسواض، االفرت
                                                 
 .18املرجع السابق، ص.   (67)
32
Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 66 [2016], Art. 1
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss66/1
[بطي سلطان املهرييد.]  
 
 
 53 [السنة الثالثون]                                   [2016 إبريل  هـ1437 رجب -والستون  السادس العدد]
 
 
مبارشة، بل هي مسؤولية حقيقية  غريستثنائية وامفرتضة عن فعل الغري و
 نؤكد عىل هذا الرأي باآليت:كام  ي مسؤولية الشخص الطبيعي، ومبارشة و
ائم األشخاص االعتبارية مسؤولة عن اجلر"بأن  65إن النص  ي املادة  .1
، مؤداه أن هذه املسؤولية مسؤولية مطلقة لتعلق "التي يرلكبها ممثلوها ....
الشخص االعتباري عىل اختالف أنواعها،  وبجميع اجلرائم التي يرلكبها ممثل
للقواعد العامة أم غري مفرتض، لذا فإن لقييد  طبقاً سواء أكان اخلطأ فيها مفرتضًا 
القول بأهنا مسؤولية استثنائية، ليس له ما ، وسؤولية بجرائم اخلطأ املفرتضهذه امل
 يعضده من عبارات النص املذكورة.
إن النص  ي القسم العام ) الكتاب األول( من قانون العقوبات عىل  .2
قاعدة مسؤولية األشخاص االعتبارية، معناه أهنا قاعدة من القواعد العامة التي 
من القوانني العقابية اخلاصة،  ي غريه شأن مجيع اجلرائم الواردة فيه و لطبق  ي
لرسي أحكام الكتاب  "من قانون العقوبات التي لقيض بأنه  3لنص املادة  إعامالً 
األول من هذا القانون عىل اجلرائم املنصوص عليها  ي القوانني العقابية األخرى 
هذا يؤكد عىل القول بأن هذه املسؤولية ، و"فيها عىل خالف ذل  يرد نص ما مل
إنام هي مسؤولية مطلقة ق  ي شأن بعض اجلرائم استثناء، وتثنائية لطبليست اس
لطبق  ي شأن مجيع اجلرائم، سواء الواردة  ي قانون العقوبات العام أو  ي غريه من 
 يقيدها.  العقابية اخلاصة، ما مل يرد نص خاصالقوانني
إن املسؤولية املفرتضة هي مسؤولية عن فعل الغري، جتعل الشخص  .3
التي لكون  ي الغري عن العقوبة املقيض هبا، و اري مسؤوالً لضامنيًا مع ذل االعتب
العادة الغرامة، مما مؤداه أن سداد أي من الطرفني للغرامة يعفي اآلخر،  ي حني 
أن املسؤولية املقررة للشخص االعتباري مستقلة عن  65أن البني من نص املادة 
لعقوبة لوقع كذل  عىل اريمة، ورة ملمثله الذي ارلكب اجلاملسؤولية املقر
 "عىل هذا لوالر قضاء املحكمة االحتادية العليا، حيث قضت بأن استقالل، و
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إىل جانب الشخص االعتباري  شخصياً املرشع أجاز احلكم عىل مرلكب اجلريمة 
ليس  ي ذل ما ينطوي عىل ازدواجية  ي يتبعه الفاعل األصيل للجريمة، و الذي
استقالل كل من الشخص االعتباري ، بل النص حكمه عىل املسؤولية اجلنائية
فال لرلفع مسؤولية األول متى بارش الفعل أحد لابعيه  شخصياً مرلكب الفعل و
  (68)"العكس فهام مسؤوالن عن الفعل املؤثم.....وأو وكيله 
عقوبات لقيام مسؤولية الشخص االعتباري أن  65إن اشرتاط املادة   .4
ت من قبل ممثله أو مديره أو وكيله، أما إذا ارلكبت من لكون اجلريمة قد ارلكب
ليس  غريهم فال جريمة لنسب للشخص االعتباري، مؤداه أن مرلكب اجلريمة
له إلصدار إنام شخص له مركز أو صفة خاصة لؤهموظفًا أو عاماًل عاديًا، و
ياسات للتابعني له من املوظفني والعاملني لدى السالتعليامت واألوامر و
لل  الصفة، مل ص االعتباري ومتابعة لنفيذ أنشطته، وهذا املركز والشخ
 ي حكمه لعترب  منوإرادة املدير إنام للتدليل بأن أفعال ووثًا، يشرتطهام املرشع عب
بذل  لكون و، معربة عنه حقيقةً جتسيدًا ألفعال وإرادة الشخص االعتباري، و
درًة من الشخص االعتباري ما لالزم معها من إرادة، لعد صااألفعال الواقعة و
ليس جمازًا أو افرتاضًا، فإذا شكلت لل  األفعال جريمة  ي نظر قانون حقيقة و
مسؤوليته عنها مسؤولية ترب صادرة من الشخص االعتباري، والعقوبات، فإهنا لع
القول بغري ذل  جيعل إيراد الرشط  ي متن وليست مفرتضة، وحقيقية واقعية 
 ، مما ال جيوز نسبته إىل املرشع.ع لغواً من قبل املرش 65املادة 
غري لشخص االعتباري مسؤولية مفرتضة وإن التقرير بأن مسؤولية ا .5
                                                 
القضائية، جمموعة األحكام  24لسنة  68الطعن رقم  ،2003نوفمرب  17احتادية عليا، نقض جزائي،   (68)
الصادرة من الدائرة اجلزائية واجلزائية الرشعية، مطبوعات املكتب الفني للمحكمة االحتادية العليا بالتعاون 
كذل  انظر، و680ص.  86رقم  25نون جامعة اإلمارات العربية املتحدة، س مع كلية الرشيعة والقا
، غري منشور، واحتادية عليا، 2011لسنة  122، الطعن رقم 2011يونيو  28احتادية عليا، نقض جزائي، 
 ، غري منشور.2013لسنة  563، الطعن رقم 2014إبريل  15نقض جزائي، 
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، يتعارض مع املبادئ الدستورية مبارشة أي من قبيل املسؤولية عن فعل الغري
ونية املتعلقة بشخصية العقوبة، وشخصية املسؤولية اجلنائية وقيامها عىل القانو
 اإلثم اجلنائي.و فكريت األهلية
استثنائية ري مسؤولية مفرتضة وإن التقرير بأن مسؤولية الشخص االعتبا .6
امية املجتمع من كافة األرضار يتعارض مع السياسة اجلنائية احلديثة التي لسعى حل
املخاطر الناجتة من ممارسة األشخاص االعتبارية ألنشطتها غري املرشوعة و
النظام داخل الدول، لل األرضار واألمن ة وخالفة لقواعد الصحة والسالماملو
وعددها  ي كيفًا بزيادة أنشطة األشخاص االعتبارية اطر التي لضاعفت كاًم واملخو
ذل  من خالل لقرير غالبية األنظمة القانونية احلديثة اخلمسني سنة األخرية، و
زاءات للمسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية، مع لفاوت الترشيعات  ي نوع اجل
املوقعة  ي هذا الشأن.  إن فعالية السياسة اجلنائية  ي أي نظام قانوين لتوقف عىل ما 
املنع أو التقليل مما يلحق وحتققه لل السياسة من نجاحات  ي مواجهة اجلريمة 
ملا كان من املعلوم من اخلربة اإلنسانية أن ما حتدثه وأرضار، واملجتمع من خماطر 
ملا متتلكه هذه  نظراً ، خماطر عظيمة جداً ومن أرضار  األشخاص االعتبارية
أدوات، ال قبل لألشخاص الطبيعيني هبا، بحيث لو واألشخاص من وسائل 
وجهت وجهة غري مرشوعة، فإن نتائجها لكون وخيمة عىل املجتمع، لذا فإن لقرير 
 املسؤولية املبارشة للشخص االعتباري عن مجيع اجلرائم هو الذي يدعم السياسة
 دورها  ي مواجهة اجلريمة.واجلنائية احلديثة 
 املطلب الثاين
 املوقف القضائي
حمكمة متييز ديب من وينطلق كل من قضاء املحكمة االحتادية العليا  متهيد:
مقدمة واحدة لصف املسؤولية اجلنائية املقررة للشخص االعتباري بأهنا مسؤولية 
ة، التي لطبقها هذا األحكام، متناقضة مفرتضة، إال أنه يبدو بأن القواعد التفصيلي
35
Al-Muhairi: ??? ?????? ????????? ???????? ????? ?????????  ?? ??????? ????????? ?????? ???????? ????? ???????? ??????? ??????? " ????? ??????? ??????"
Published by Scholarworks@UAEU, 2016
 [االعتباري للشخص اجلنائية املسؤولية وأنواع أسس]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                         ]جملة الرشيعة والقانون[ 56
 
 
 حكام من ناحية أخرى.متناقضة فيام بني هذه األومع لل املقدمة من ناحية، 
 الفرع األول
 قضاء املحكمة االحتادية العليا
لؤسس املحكمة العليا املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية  ي أحكامها 
ية اجلنائية لألشخاص االعتبارية كانت املسؤولو" احلديثة بالتقرير باآليت:
)املعنوية( ال لتأسس عىل احلرية األخالقية املطلقة ملمثل هذا الشخص، من حيث 
اإلرادة لديه، بل لتأسس عىل احلرية الواقعية هلذا املمثل التي ورضورة لوافر العلم 
ال يمنع من معاقبة مرلكب  هو افرتاضو.  عىل افرتاض اخلطأ يف حقهلقوم 
هذا ما عناه املرشع اجلنائي  ي عجز املادة وبالعقوبات املقررة هلا.  شخصياً  اجلريمة
لعقوبة املقررة هلا با شخصياً ال يمنع ذل من معاقبة مرلكب اجلريمة وبقوله  65
 (69)" ي القانون.
مفاد ذل أن احلكم ال يؤسس املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري عىل و
حسب  -إنام يؤسسها واختذ صورة العمد أو اخلطأ، لوافر اإلثم  ي جانبه، سواء 
عىل افرتاض اخلطأ  ي جانبه، أي أن املسؤولية مسؤولية مفرتضة،  -عبارة احلكم 
غري أن احلكم مل يلتزم هبذه املقدمة بل خالفها بالقول بأن ذل ال يمنع من معاقبة 
 ذكر أعاله، ملا كان من أسس املسؤولية املفرتضة، كامو، شخصياً مرلكب اجلريمة 
الشخص االعتباري، بحيث ال لطبق العقوبة وأهنا مسؤولية لضامنية بني التابع 
احلكم وأن لنفيذها من جانب أحدمها جيعل اآلخر  ي حل منها، وعليهام انفرادًا، 
كان األجدر باحلكم أن ينأى بنفسه وبرر ذل بأنه متطلب بناء عىل نص القانون، 
عقوبات  65ة، فهي غري متسقة مع نص املادة عن فكرة املسؤولية املفرتض
متناقضة معها، كام يظهر التناقض كذل بجالء من لوالر قضاء املحكمة العليا و
                                                 
 ، غري منشور.2013لسنة  563الطعن رقم  ،2014يل إبر 15احتادية عليا، نقض جزائي،   (69)
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سسه ؤذل  باملخالفة ملا لوعىل لقرير املسؤولية املبارشة للشخص االعتباري، 
، فكرة املسؤولية املفرتضة بأهنا مسؤولية عن فعل الغري، أي مسؤولية غري مبارشة
( ازدواج 65أن مفاد ذل  )نص املادة  " يتضح ذل  من قضاء املحكمة:و
املسؤولية اجلنائية عن الفعل املجرم الواحد، بمعنى جواز مساءلة الشخص 
مساءلة الشخص الطبيعي  ي آن واحد عن الفعل املجرم الواحد، إذا ما واملعنوي 
فر صفة معينة  ي لوافرت أركان لل  املسؤولية، إال أن رشيطة ذل  أن لتوا
أن وللشخص املعنوي أو مديره أو وكيله،  ممثالً الشخص الطبيعي من أن يكون 
ينبني عىل ذل أنه إذا ما كان مرلكب الفعل ويرلكب الفعل باسم هذا الشخص، 
لدى  املؤثم ال لتوافر فيه أي من الصفات سالفة الذكر بل كان موظفًا عادياً 
فإن ذلك ال حيول دون مساءلة أو مديرًا أو وكياًل  ممثالً ال يعد والشخص املعنوي، 
أي أن املحكمة لقرر إدانة  (70) "،الشخص املعنوي رغم تربئة الشخص الطبيعي
الشخص االعتباري عىل الرغم من عدم ثبوت ارلكاب الشخص الطبيعي 
للجريمة، مما لكون معه مسؤولية الشخص االعتباري مسؤولية مبارشة 
ليست مسؤولية غري مبارشة عن و -ملحكمة العليا حسب مبادئ ا -شخصية و
 فعل الغري، كام  ي نظرية االفرتاض.
قىض بإدانة  حكامً كام يتأكد هذا االجتاه من قضاء املحكمة العليا الذي أيد فيه 
الكشاف الذي وقع منه احلادث  "عىل أن  لأسيساً رشكة بجريمة القتل اخلطأ 
ة الدورية رغم وجود واجب الصيانة عليها، هنا مل لقم بعمل الصيانأومملوك هلا، 
صعق املجني عليه ووفاله، ومما لرلب عليه لرسب التيار الكهربائي ألجزائه 
من ثم فإن الرشكة تكون والذي مل يثبت بأنه هو من قام هبذه التمديدات، و
                                                 
القضائية، جمموعة  28لسنة   41الطعن رقم  ،2006ديسمرب  18احتادية عليا، نقض جزائي،   (70)
 .438ص  65رقم  28األحكام، س 
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 (71)"تلتزم بدية املجني عليه كاملة.ومسؤولة وحدها 
ر بإدانة رشكة عن جريمة املساس بسالمة صد حكامً كام أيدت املحكمة العليا 
أن والقانون أجاز مقاضاة األشخاص االعتبارية،  "اخلطئية مقررة بأن   ،اجلسم
وجوب حتديد اسم املسؤول عن الشخص االعتباري أو عدم حتديده  ي أمر 
اإلحالة غري الزم، طاملا حدد احلكم شخص املرشف عىل املوقع التابع هلا الذي 
كان احلكم املطعون فيه أوضح أن النيابة العامة ودث، ملا كان ذل ، وقع فيه احلا
طلبت حماكمة الطاعنة )الشخص االعتباري( عىل سند من أن مندوهبا قرر أن 
أن الكتل اإلسمنتية أنزلتها سياراهتا  ي واملوقع الذي حدثت فيه اإلصابة يعود هلا 
ا باالسم قام معينً  شخصاً تقدم  كون النيابة العامة ملوذل املوقع بواسطة عامهلا، 
 (72)." اعتبارياً  شخصاً حماكمتها بصفتها وبذلك العمل فهذا ال ينفي مسؤوليتها 
يتبني مما سبق أن املحكمة العليا، عىل الرغم من لقريرها بأن مسؤولية 
الشخص االعتباري من نوع املسؤولية املفرتضة، إال أهنا ظلت ملتزمة  ي أقضيتها 
هي أن مسؤولية وعقوبات،  65إرادله التي أفصح عنها  ي املادة وبقصد املرشع 
مبارشة،  مما يفيد بالرضورة بأهنا والشخص االعتباري مسؤولية شخصية 
ملا كانت العربة  ي القانون بحقيقة الواقع، وليست مفرتضة، ومسؤولية حقيقية 
 اً ليا اصطالحكانت القاعدة أنه ال مشاحة  ي االصطالح، فإن اعتبار املحكمة العو
أن مسؤولية الشخص االعتباري مسؤولية مفرتضة، ليس له أدنى لأثري عىل 
حقيقة الواقع، ما دامت املحكمة قد التزمت بتطبيق القانون التطبيق الصحيح 
 ليس لنظرية االفرتاض. ولنظرية احلقيقة  دقيقاً  الذي يعد  ي حقيقته لعبرياً 
                                                 
القضائية، جمموعة األحكام،  22لسنة  11الطعن رقم  ،2000مارس  25احتادية عليا، نقض جزائي،   (71)
 .94ص.  15م رق 22س 
القضائية، جمموعة  22لسنة  50الطعن رقم  ،2000مايو  13احتادية عليا، نقض جزائي رشعي،   (72)
 .243ص.  39رقم  23األحكام، س 
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 قضاء حمكمة متييز ديب
رر حمكمة متييز ديب بأن املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية مسؤولية لق
من قانون العقوبات مفاده أن  65النص  ي املادة  "استثنائية بقوهلا إن ومفرتضة 
هي شخصية العقوبة، وهذا النص قد جاء استثناء من القاعدة العامة  ي التجريم، 
ا عىل األشخاص الطبيعيني الذين ذل أن املرشع وضع العقوبات كأصل لتطبيقه
القول بمساءلة الشخص املعنوي ليس فيه ما حيول دون ذل عند ولثبت إدانتهم، 
لذل فقد ألزم املرشع القائمني و، جنائياً  عمالً جنوحه أو انحرافه الذي يشكل 
ملا قد  لفادياً عىل الشخص املعنوي عىل سلوك السبيل القويم  ي أداء عملهم، 
 65لنص املادة  طبقاً مسؤولية الشخص املعنوي وملستقبل للعقاب، يعرضهم  ي ا
كانت عبارة و..، ملا كان ذل  ،..املسؤولية املفرتضةعىل  أساساً عقوبات لقوم 
سالفة البيان قد جرت عىل لقرير مسؤولية األشخاص االعتبارية  65نص املادة 
ساهبا أو باسمها، مما عن اجلرائم التي يرلكبها ممثلوها أو مديروها أو وكالؤها حل
يفيد قيام نشاط إجيايب من هؤالء األشخاص  ي قيامهم بعمل يعد جريمة حلساهبا 
ملصالح  حتقيقاً ، نشاط تقوم به شبهة العمد يف الفعل املرتكبأو باسمها، أي 
، فال  إمهال أو عدم احتياط من جانب أحد هؤالءالرشكة، أما اجلرائم الناشئة عن 
إنام يسأل عنها مرلكبوها طاملا أن وحلساب الرشكة أو باسمها، لعد أهنا ارلكبت 
ليس ثمة فعل من جانبه والشخص االعتباري قد قام بام يفرضه عليه القانون، 
ال يغري من ذل جواز و، جنائياً ساهم  ي ارلكاب اجلاين لفإمهال املعاقب عليه 
ان املسؤولية عن التعويض إذا ما لوافرت أرك مدنياً مساءلة الشخص املعنوي 
 (73)"للقواعد املنصوص عليها  ي القانون املدين. طبقاً 
                                                 
، جمموعة 2003لسنة  68و 2003لسنة  49، الطعن رقم 2003مارس  29متييز ديب، نقض جزائي،   (73)
 .84ص.  16، رقم 2003اد اجلزائية من دائرة العدل بديب، اجلزء الثاين األحكام واملبادئ القانونية الصادرة  ي املو
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  ي ذات االجتاه جاء  ي حكم هلا اآليت:و
لقوم عىل أساس  65للامدة  طبقاً أن مسؤولية الشخص االعتباري  "
لقرر مسؤولية الشخص االعتباري عن اجلرائم التي واملسؤولية املفرتضة، 
كالؤه حلسابه أو باسمه، أما جرائم اإلمهال فيسأل يرلكبها ممثلوه أو مديروه أو و
مسؤولية وعنها مرلكبوها طاملا قام الشخص االعتباري بام يفرضه عليه القانون، 
الشخص االعتباري اجلنائية من نوع املسؤولية عن فعل الغري، مما يكون معه 
 (74) "احلكم املطعون فيه قد أخطأ.
كمة لبنت وصف مسؤولية من سابقه أن املحويتضح من هذا احلكم 
أكدت عىل هذا املبدأ بتقريرها بأن والشخص االعتباري بأهنا مسؤولية مفرتضة، 
هذه املسؤولية استثنائية كذل ، إال أن املحكمة لناست بأن املسؤولية املفرتضة 
هي حسب نظرية االفرتاض ال لقوم إال استثناء  ي وهي مسؤولية عن فعل الغري، 
فيها، أو بصورة أدق  ي اجلرائم  طلب القانون لوافر ركن معنويالتي ال يتاجلرائم 
ري التي يفرتض القانون لوافر الركن املعنوي  فيها بمجرد ارلكاب السلوك غ
هي بذل ودعاء عبء إقامة الدليل عىل لوافره، املرشوع، من غري حتميل جهة اال
متتد إىل اجلنايات ال ومقترصة عىل املخالفات الواردة  ي الترشيعات التنظيمية، 
اجلنح، لذل  رأينا  ي القانون اإلنجليزي أن لطبيق مبدأ املسؤولية املفرتضة و
اجلرائم التنظيمية عن طريق إعامل قاعدة ويكون  ي جرائم املسؤولية الضيقة 
للقانون  طبقاً فال يتصور فيها،  عموماً اجلنايات والتفويض، أما  ي اجلنح 
ليست وضة، ألن املسؤولية عنها مسؤولية مبارشة اإلنجليزي، املسؤولية املفرت
لقرير احلكم بأن  غري مبارشة أو مسؤولية عن فعل الغري، لذا يعد مستغرباً 
مسؤولية الشخص االعتباري مسؤولية مفرتضة لقوم  ي اجلرائم العمدية دون 
                                                 
 2008لسنة  250ورقم  2008لسنة  245، الطعن رقم 2008سبتمرب  22متييز   ديب، نقض جزائي،   (74)
 .247ص.  52، رقم 2008 19، جمموعة األحكام واملبادئ، العدد 2008لسنة  256ورقم 
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 61 [السنة الثالثون]                                   [2016 إبريل  هـ1437 رجب -والستون  السادس العدد]
 
 
 65اجلرائم اخلطئية، مما ال سند له من نظرية االفرتاض أو من نص املادة 
 عقوبات.
لعل اضطراب فكرة احلكم  ي هذه األقضية عائد من ناحية إىل عدم لقبل و
 ي  -كقاعدة عامة  -واضعيه ملبدأ لقرير املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري 
حلداثة هذا املبدأ  ي الوجدان اجلمعي للمشتغلني  نظراً قانون العقوبات االحتادي، 
 65من ناحية أخرى وضوح نص املادة و ي القانون اجلنائي  ي القوانني العربية، 
ما حتمله من دالالت صارمة بوجوب مساءلة األشخاص االعتبارية، وعقوبات 
عن اجلرائم بعبارة النص، أي مجيع اجلرائم بال استثناء، عند لوافر بقية الرشوط 
 املتطلبة لقيام هذه املسؤولية.  
 الفصل الثاين
 تطبيقاهتاوعتباري املسؤولية اجلنائية املبارشة للشخص اال
  متهيد:
من هذه ولقوم املسؤولية اجلنائية لقليديًا عىل أساس فكرة اإلثم أو اخلطيئة، 
الفكرة يستمد الركن املعنوي للجريمة وجوده أو بنيانه سواء اختذ صورة القصد 
اجلنائي أم صورة اخلطأ غري العمدي، ال يتصور إسنادها  ي مفهومها اإلنساين إال 
هذه الفكرة هي التي لفرس رفض جانب من الفقه وشخص الطبيعي(، إلنسان )ال
إسناد املسؤولية اجلنائية إىل الشخص االعتباري، ألنه  ي نظرهم جمرد افرتاض 
قانوين ليس له روح أو إرادة، من املمكن أن لوصف بأهنا آثمة أو خمطئة، لذا فإنه 
ملسؤولية اجلنائية للشخص من البدهيي ألي نظام قانوين يقرر أو يسعى إىل لقرير ا
االعتباري أن يبدأ بالبحث عن األساس القانوين الذي يمكن من خالله أن لسند 
فكرة اإلثم إىل الشخص االعتباري، أو بصورة أدق عن األساس الذي بواسطته 
املعنوية إىل الشخص االعتباري، ويتم إسناد اجلريمة بمختلف مضامينها املادية 
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 ا كام الشخص الطبيعي.بحيث يصح مساءلته عنه
القانون اإلنجليزي مل خيرج عن هذا السياق، ألنه بمجرد لبلور فكرة و
املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية، بالنسبة جلرائم املسؤولية الضيقة 
لألسس التي ذكرت  ي الفصل السابق، بدأ البحث  استناداً اجلرائم التنظيمية، و
ذه املسؤولية، بحيث ال لقترص عىل هذين النوعني يثور حول إمكانية التوسع  ي ه
التي  ي جمملها، كام رأينا، لقوم دون حاجة لبحث فكرة الركن ومن اجلرائم، 
إنام لتشمل لل  املسؤولية وكيفية إسناده إىل الشخص االعتباري، واملعنوي 
جرائم النصب وجرائم الركن املعنوي بصفة عامة، كجرائم التهرب الرضيبي 
القتل و اإلصابة اخلطأ، وحلل مشكلة هذا اإلسناد ابتدع القضاء  جرائمو
التي و، (The Identification Doctrine)اإلنجليزي نظرية التشخيص أو التطابق 
وفيًا لنظرية احلقيقة التي قال هبا جانب من  لطبيقاً  ي جمملها ال خترج عن كوهنا 
 .الفقه لتأسيس املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري
لقوم نظرية احلقيقة عىل أساس وجود متاثل بني الشخص الطبيعي و
القانونية، فإذا كان الشخص والشخص االعتباري من الناحيتني البيولوجية و
أصابع، فإن الشخص االعتباري يمتل  لل و اً رأسو الطبيعي يمتل  عقالً 
رأس و ي جملس إدارله  دوات كذل ، حيث يكون له عقل ممثلاألواإلمكانيات 
الذين ال يبارشون أي عمل إال وموظفيه، وأصابع لكون  ي عامله و ي مديره  ممثل
بإيعاز من اجلهاز املسيطر عىل الشخص االعتباري )العقل(، لذل فإن للشخص 
، و  ي هذا السياق لكون إرادة فعالً و االعتباري القدرة عىل التعبري عن إرادله قوالً 
 (75)يقاىض.وثم يستطيع أن يقايض  منوممثليه هي إرادله بال فارق، 
هلذه النظرية مسؤولية شخصية  طبقاً مسؤولية الشخص االعتباري و
                                                 
 .12، ص. 66 عمر الربطاوي، هامش رقم  (75)
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 63 [السنة الثالثون]                                   [2016 إبريل  هـ1437 رجب -والستون  السادس العدد]
 
 
ذل ألن اخلطأ الذي وقع من لابعه وليست مسؤولية عن فعل الغري، ومبارشة و
لوجود لطابق بني  نظراً ، شخصياً يسأل عنه الشخص االعتباري كأنه واقع منه 
، حيث ينظر إىل الواقعة املرلكبة أيضاً سأل ممثله ممثله، كام يوالشخص االعتباري 
 (76)بأهنا لشكل جريمة واحدة مع لعدد املسامهني فيها.
ملختلف املشاكل  منطقياً  نظرية احلقيقة هبذه األفكار لقدم للترشيعات لربيراً و
التي لثريها املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري، ففي صدد إقامة الركن املادي 
االمتناع، والشخص االعتباري، لساوي النظرية بني الفعل اإلجيايب  ي مواجهة 
كام هو عليه احلال  ي االجتاه الترشيعي املعارص الذي يقرر مسؤولية الشخص 
الطبيعي عن كال النوعني من السلوك، كام أنه  ي لطبيق قواعد املسامهة اجلنائية 
االعتباري، أما و بأنواعها املختلفة، لساوي النظرية بني الشخص الطبيعي
بخصوص الركن املعنوي للجريمة فإن النظرية لسندها إىل الشخص االعتباري، 
  (77)سواء اختذ ذل الركن صورة العمد أو اخلطأ.
ملا كان قانون العقوبات اإلمارايت يعد من الترشيعات احلديثة التي لبنت و
التي لظهر و، منه 65قاعدة املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري  ي املادة 
كان البني من األحكام وداللتها بأن املرشع اإلمارايت قد لبنى نظرية احلقيقة، 
القضائية، التي لم عرضها  ي الفصل السابق، أن موقف املحاكم العليا بالدولة 
أساس املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري يعد موقفا غامضًا وبخصوص نوع 
تشخيص بصورة لفصيلية، لكي لكون سندًا  ي مضطربًا، ارلأيت عرض نظرية الو
 نوع املسؤولية املقررة من قبلها.وأساس وعقوبات  65فهم مدلول املادة 
لذا سيتم لقسيم هذا الفصل إىل مبحثني، حيث سيخصص املبحث األول 
                                                 
 .13املرجع السابق، ص.   (76)
 وما بعدها. 13انظر  ي لفصيل ذل ، املرجع السابق، ص.   (77)
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ما لالزم معها من اجتهاد قضائي سعى لتعديلها، كام ولدراسة نظرية التشخيص 
دراسة أساس املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري سيخصص املبحث الثاين ل
 موقف القضاء اإلمارايت من ذل .وعقوبات،  65نوعها حسب مدلول نص املادة و
 املبحث األول
 تعديالهتاونظرية التشخيص 
مل يكن اهلدف من وراء لقرير املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري  ي القانون 
، ية التي يقوم عليها القانون اجلنائي لقليدياً اإلنجليزي زعزعة األفكار األساس
ما لعلق بوجوب لوافر صورة من صور اإلثم  ي مسل الشخص جتعله  خصوصاً 
نعكس  ي أهاًل لتحمل اللوم الذي يتضمنه اجلزاء اجلنائي، ذل  اإلثم الذي ي
 ي اجلريمة، باإلضافة إىل ركنها املادي، لذا سعى  لطلب القانون لوافر ركن معنوي
القضاء اإلنجليزي منذ بدأ التفكري  ي مساءلة الشخص االعتباري إىل إجياد األسس 
الفلسفية املسوغة لتقرير مثل هذا النوع من املسؤولية، ذل التقرير الذي نظر إليه 
عىل ما ألفته فكرة املسؤولية اجلنائية من  جانب مهم من الفقه بأنه يشكل خروجاً 
قرون طويلة من التطور إىل الشخص الطبيعي، واقعية وجهت عرب وصيغ فلسفية 
لذا مل لكن املهمة سهلة أمام القضاء، حيث سعى من أربعينيات القرن املنرصم إىل 
عن  جنائياً االجتهاد  ي إجياد نظرية متامسكة لؤسس ملساءلة الشخص االعتباري 
ظرية ، لكون متسقة مع النتطلب القانون لقيامها لوافر ركن معنوياجلرائم التي ي
لو بصورة و -لقد حقق االجتهاد القضائي نجاحًا والتقليدية للمسؤولية اجلنائية، 
بعد سلسلة من األحكام القضائية الصادرة  ي كثري من األقضية املعروضة،  -نسبية 
التي متثل  ي الوقت احلارض أهم األسس و ي صياغة نظرية التشخيص أو املطابقة، 
لية الشخص االعتباري، غري أن لطبيق لل النظرية التي يعتمد عليها إلقامة مسؤو
 ي السعي لتال ي واالنتقادات الفقهية، وواجهته كثري من الصعوبات العملية 
العيوب لم اقرتاح إجراء لعديالت مهمة هلذه النظرية، قد يرتاءى للبعض بأهنا 
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 مضمون النظرية: .1
مضموهنا أن ولقوم نظرية التشخيص أو املطابقة عىل فكرة  ي غاية البساطة 
ن  إىل موظف يالعائدوإرادة أو خطأ( واحلالة الذهنية املتالزمة معه )علم والنشاط 
لشخص االعتباري، يعتربان أو أكثر من املوظفني ذوي املناصب العليا التابعني ل
عليه إذا كان النشاط و (78)احلالة الذهنية للشخص االعتباري،وبمثابة النشاط 
الصادر من أحد املوظفني ذوي املناصب العليا لدى الشخص االعتباري نشاطًا 
غري مرشوع من الناحية اجلنائية، فإن ذل النشاط ينسب إىل الشخص االعتباري 
مما يرلب املسؤولية اجلنائية  ي مواجهة الشخص كأنه صادر منه حقيقة، 
واملوظفون ذوو املناصب العليا لدى الشخص االعتباري هم  (79)االعتباري،
  (80)مديره العام و املدير التنفيذي.وأعضاء جملس إدارله 
لنظرية التشخيص، لعترب هذه الطبقة من املوظفني بأهنا الشخص  وطبقاً 
ذاليته، أما بقية موظفي أو لابعي وأنشطتها هويته حيث متثل  (81)االعتباري ذاله،
الشخص االعتباري من ذوي الدرجات الوظيفية األدنى فإهنم  ال يمثلون هوية 
مفاد و (82)األنشطة الصادرة منهم ال لنسب إليه،وذالية الشخص االعتباري، و
ذل  أنه إذا كانت اجلريمة مرلكبة من أعضاء الشخص االعتباري أو مديريه، 
                                                 
(78) Simester, supra note 13, pp. 280-1. 
(79) Ibid. 
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لكون مسؤوليته وا لنسب إىل  الشخص االعتباري كأهنا مرلكبة منه حقيقة فإهن
اجلنائية عنها مسؤولية مبارشة، أما إذا كانت اجلريمة واقعة من أحد ذوي 
املناصب األدنى من موظفي الشخص االعتباري أو لابعيه بدون علم أحد أعضاء 
عتباري لعد الشخص االعتباري أو أحد مديريه، فإن مسؤولية الشخص اال
منتفية، فعىل سبيل املثال لو أن مدير عام الرشكة قام بسوء نية بنشاط جتاري غري 
 ي ولدى الرشكة،  مرشوع حلساب الرشكة، فإن سوء النية يعد كذل  متوافراً 
من أحد املوظفني التنفيذيني بدون علم  مقابل ذل إذا كان ذل النشاط واقعاً 
لو ارلكب ونسب إىل الشخص االعتباري، حتى املدير العام، فإن النشاط ال ي
 بسوء نية حلساب الشخص االعتباري.
 اجتهاد القضاء اإلنجليزي يف نظرية التشخيص: .2
عىل وظهرت األفكار الرئيسية لنظرية التشخيص بداية  ي القانون املدين، 
وجه التحديد  ي قضية لريماردز كارينج كو ل يت دي ضد اسيال برتوليوم ل يت 
حيث لم لبني هذه النظرية  ي  (83)م انتقلت بعد ذل إىل القانون اجلنائي،دي، ث
آي يس آر هوليج ال يت و (84)قضايا دي يب يب ضد كنت آند سيسكس كونرتاكرتز
التي فيها قرر القضاء اعتبار الرشكات املتهمة  ي و (86)مور ضد يراسلر،و (85)دي 
عن جرائم التهرب  جنائياً هذه القضايا )األشخاص االعتبارية( مسؤولة 
ذل من خالل إسناد واالحتيال املرلكبة من مسؤويل لل الرشكات، والرضيبي 
احلالة الذهنية املتوافرة لدى هؤالء املسؤولني إىل الرشكات واألفعال الواقعة 
 من ثم لقرير مسؤوليتها اجلنائية. والتابعني هلا 
                                                 
(83) For more information see, Simester, supra note 7, p. 281; Card, supra note 14, p. 779.  
(84) DPP v. Kent and Sussex Contractors,  (1944) Kb, 146, quoted from, Simester, supra 
note 7, p. 281 
(85) Rex V. I C R Haulage, (1944) 1 Kb, 551. 
(86) Moore v. Bressler, (1944) 2 All ER 515, quoted from Card, supra note 3, p. 862. 
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ة التشخيص مذهبًا لقد لبنى القضاء اإلنجليزي  ي بداية لطبيقه لنظريو
واسعًا  ي حتديد مفهوم املوظف الذي يسأل الشخص االعتباري عن جرائمه، كام 
 ي قضية مور ضد براسلر حيث قرر مسؤولية الرشكة عن أفعال التهرب الرضيبي 
االحتيال املرلكبة من قبل مدير أحد فروع الرشكة بالتعاون مع سكرلري الرشكة، و
هلذه  رة املركزية العليا للرشكة بتل األفعال، فطبقاً عىل الرغم من عدم علم اإلدا
األحكام يسأل الشخص االعتباري عن جرائم لابعيه بغض النظر عن درجاهتم 
درجة لأثريهم عىل نشاط الشخص االعتباري، كام أن عدم ومراكزهم الوظيفية و
ينفي  علم اإلدارة العليا للشخص االعتباري بالنشاط املجرم الواقع من التابع ال
مسؤولية الشخص االعتباري، طاملا أن ذل  النشاط قد ارلكب حلساب 
 الشخص االعتباري.
متثل نظرية التشخيص األساس القانوين  1944جدير بالذكر أنه منذ عام و
ملساءلة الشخص االعتباري عن خمتلف اجلرائم ذات الركن املعنوي، أي اجلنايات 
أشارت إىل أن هناك طائفة من اجلرائم اجلنح، غري أن بعض األحكام القضائية و
اليمني ولأبى بطبيعتها أن لسند إىل الشخص االعتباري، كجرائم الشهادة الزور 
ذل ألنه من واالغتصاب، واجلرائم اجلنسية وجريمة لعدد الزوجات والكاذبة 
الناحية الواقعية  من غري املتصور أن يرلكب الشخص االعتباري هذه اجلرائم، 
جتاه القضائي السائد هبذه األحكام، جيمع الفقه عىل أنه ال يوجد  ي بخالف االو
لكن ليس والقانون ما يمنع من إسناد اجلرائم املذكورة إىل الشخص االعتباري، 
ذل  ي األحوال وإنام باعتباره رشيكًا بالتسبب فيها، وأصليًا هلا،  فاعالً بوصفه 
كلون لديه العقل املسيطر أو املدبر التي يثبت من خالهلا أن أحد موظفيه الذين يش
 (87)من األفعال املساعدة أو املحرضة عىل ارلكاب اجلريمة . اً قد ارلكب أي
                                                 
(87) Card, supra note 14, pp. 785-6. 
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 نظرية التشخيص يف حكم تيسكو سوبرماركت: .3
لقد ضيقت حمكمة اللوردات بشكل ملحوظ نطاق لطبيق نظرية التشخيص 
ذل  ي املبادئ التي وحسبام هي واردة  ي األحكام املشار إليها  ي البند السابق 
، (88)قررهتا  ي قضائها الشهري بقضية ليسكو سوبرماركت ال يت دي ضد نالراس
التي متثلت واقعتها  ي اهتام ليسكو سوبرماركت بارلكابه اجلريمة املنصوص و
ذل عند و، 1968من قانون التوصيفات التجارية لسنة  24/1عليها  ي املادة 
لتي لبلغ ثامنامئة فرع  ي إنجلرتا، بضائع للبيع عرض مدير أحد فروع الرشكة، ا
أثناء املحاكمة دفعت الرشكة بعدم مسؤوليتها وباملخالفة للتسعرية املقررة، 
عىل أن األفعال املنسوبة للرشكة قد ارلكبت بطريق اخلطأ من  لأسيساً اجلنائية 
، مما الذي يتمتع باستقالل إداري عن مركز الرشكة الرئييسومدير أحد الفروع، 
 (89)من الغري ال لسأل الرشكة عن أفعاله. شخصاً بأنه يعد  حكامً يعني 
حكمت برباءة الرشكة ملغية ولقد قبلت حمكمة االستئناف هذا الدفع و
بعد عرض القضية عىل وبذل  حكم اإلدانة الصادر من املحكمة االبتدائية، 
لنظرية التشخيص،  ملفهومها اجلديد استناداً حمكمة اللوردات أيدت حكم الرباءة، 
يتمتع الشخص الطبيعي "مة  ي عبارات اللورد ريد باآليت:الذي وضحته املحكو
لديه األيدي التي متكنه من لنفيذ لل واإلرادة أو اخلطأ وبعقل يتضمن العلم 
اإلرادة،  ي حني أن الشخص االعتباري ال يتمتع بـأي قدرة من هذه القدرات، 
لشخص الطبيعي، الذي ليس بالرضورة أن يكون غري أنه يامرس نشاطه بواسطة ا
الشخص الطبيعي  ي هذه ومتعددين،  إنام قد يكونون أشخاصاً و، واحداً  شخصاً 
لكن يأيت النشاط بحسبانه واحلالة ال يأيت نشاطه عن الشخص االعتباري، 
اإلرادة( التي لوجه أنشطة واحلالة الذهنية )العلم والشخص االعتباري ذاله، 
                                                 
(88) Tesco Supermarkets Ltd v. Nattrass, (1972) AC 153. 
(89) Ibid. 
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تباري هي احلالة الذهنية للشخص الطبيعي، لذا جيب أال ينظر إىل الشخص االع
ذل ألن الشخص ومسؤولية الشخص االعتباري بأهنا مسؤولية عن فعل الغري، 
الطبيعي ال يأيت النشاط بصفته أحد عامل أو لابعي أو وكالء أو ممثيل أو مفويض 
االعتباري، لذا  ي  إرادة الشخصولنشاط  إنام يأليه جتسيداً والشخص االعتباري، 
هذا الوضع لكون احلالة الذهنية للشخص الطبيعي هي ذاهتا احلالة الذهنية 
، فإن هذا اإلثم قانوناً للشخص االعتباري، فإذا كانت لل احلالة الذهنية مؤثمة 
 (90)"يسند إىل الشخص االعتباري كذل .
الذي يسأل  ي حتديد مفهوم املوظف  صارماً  لقد لبنى اللورد دبلوك موقفاً و
ذل عند كتابته أسباب احلكم اخلاصة به  ي والشخص االعتباري عن جرائمه، 
القضية، حيث قرر بأن املوظفني الذين يسأل الشخص االعتباري عن جرائمهم 
لنظرية التشخيص هم األشخاص الذين لدهيم سلطة إدارة شؤون الشخص  طبقاً 
الرئيس وجملس اإلدارة لعقد لأسيسه أو إنشائه، كرئيس  االعتباري سنداً 
أي مدير لنفيذي له سلطة إدارة شأن الشخص االعتباري الذي والتنفيذي، 
، كام أن اللورد ريد اختذ ذات املوقف (91)لعلقت اجلريمة به عىل وجه اخلصوص
السابق، غري أنه اختلف عن موقف دبلوك  ي عدم لطلب أن يتم النص عىل 
االعتباري  ي عقد التأسيس، مما يعني السلطة القائمة عىل إدارة شؤون الشخص 
سس ؤأن األفعال الصادرة عن مدير الفرع حسب رأي احلكم ال لصلح أن ل
هو بذل ومسؤولية الرشكة ألن مدير الفرع ليس  ي قمة هرم الرشكة الوظيفي، 
 (92)لدى الرشكة. أو مسيطراً  مدبراً  ال يعد عقالً 
عتها عن مبدأ املسؤولية يتضح مما سبق أن نظرية التشخيص ختتلف  ي طبي
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لنظرية التشخيص مسؤولية  طبقاً عن فعل الغري، حيث لكون املسؤولية اجلنائية 
احلالة الذهنية املتوافرة لدى املوظف املسيطر عىل وإىل أن النشاط  نظراً مبارشة، 
إرادة الشخص االعتباري، لذا ولنشاط  إدارة الشخص االعتباري لعترب جتسيداً 
هلذه النظرية، ال بد أن يكون  طبقاً لية الشخص االعتباري فإنه لقيام مسؤو
لوافرت  ي جانبه احلالة والشخص الطبيعي الذي ارلكب النشاط اإلجرامي 
الذهنية الرلكاب اجلريمة هو الشخص املسيطر عىل إدارة الشخص االعتباري 
إرادله،  ي حني أن مسؤولية الشخص االعتباري عن فعل الغري هي ويمثل عقله و
مسؤولية غري مبارشة، ألنه ال يشرتط  ي مرلكب النشاط غري املرشوع أن يتمتع 
إنام هو جمرد لابع أو عامل لدى الشخص وبسلطة إدارية  ي الشخص االعتباري، 
 (93)االعتباري.
 -لنظرية التشخيص  طبقاً لذا عند حتديد مسؤولية الشخص االعتباري 
يتم التمييز بني طائفتني من  -حسب املبادئ الواردة  ي قضية لسكو سوبرماركت 
املسيطر عىل الشخص وموظفي الشخص االعتباري: طائفة لعترب العقل املدبر 
هؤالء يقومون واملدير التنفيذي، وأعضائه، واالعتباري، كرئيس جملس اإلدارة 
األوامر بكيفية ممارسته وإصدار التعليامت وبرسم سياسات الشخص االعتباري 
ه وموظفوه وهم لابعوطائفة أخرى متثل أيادي الشخص االعتباري ولنشاطه، 
التعليامت الصادرة من واألوامر والذين يقترص دورهم عىل لنفيذ السياسات 
الذي  و ي هذا السياق يعترب العقل املدبر للشخص االعتباري هوالعقل املدبر، 
هو الذي يسأل الشخص االعتباري عن نشاطه، أما أيادي وله، جيسد إراد
ن األقل درجة، فهؤالء ال لنسب أفعاهلم إىل والشخص االعتباري، أي املوظف
ألهنم ببساطة ال  (94)للنظرية، إعامالً عنها  جنائياً ال يسأل والشخص االعتباري، 
                                                 
(93) Wilson, supra note 14, p. 165. 
(94) Ibid. 
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 يعربون عن إرادله. 
ت عىل عدم مسؤولية ليسكو هلذا التمييز أكدت حمكمة اللوردا ولطبيقاً 
سوبرماركت عن النشاط اإلجرامي املرلكب من قبل مدير الفرع، وذل ألن هذا 
املدير ليس العقل املدبر أو املسيطر لتيسكو سوبرماركت، وإنام هو جمرد أحد 
ذل ألن سلطة مدير الفرع لقترص ولتيسكو،  أيادهيا، مما ال يعترب ما قام به جتسيداً 
 السياسات دون إصدارها.وعليامت عىل لنفيذ الت
عام ذكره احلكم  ي قضية ليسكو من لعداد للموظفني الداخلني  ي  فضالً 
عداد العقل املدبر للشخص االعتباري، يضيف القضاء إليهم املدير املفوض من 
قبل أعضاء جملس اإلدارة للقيام بجميع شؤون الشخص االعتباري، أو ببعض 
مما  (95)التعليامت،وم السياسات أو إصدار األوامر منها، متى كانت متعلقة برس
جيوز إسناد أنشطته للشخص االعتباري، لذا أدانت حمكمة إحدى الرشكات عن 
 إعامالً النشاط الواقع من املسؤول لدهيا عن حركة مرور سيارات نقل البضائع 
ذل ألن املحكمة اعتربت هذا املسؤول هو العقل املدبر و (96)لنظرية التشخيص،
 أو املسيطر للرشكة بخصوص النشاط الذي يقوم به.
حري بالبيان أن حتديد الشخص الطبيعي الذي يمثل العقل املدبر للشخص و
إنام عىل حقيقة الواقع بالنظر واالعتباري ال يتوقف عىل مركزه أو مسامه الوظيفي، 
الذي وإىل طبيعة ما يقوم به من اختصاص أو نشاط لدى الشخص االعتباري، 
ليس جمرد والتعليامت وإصدار األوامر وإلرادله  ي رسم السياسات  ممثالً له جيع
 مدبراً  لنفيذها، فإذا كان ما يقوم به من النوع األول من االختصاص عد عقالً 
يتم وفإنه ال يعد كذل ،  اً رصف اً للشخص االعتباري، أما إذا كان دوره لنفيذي
عتباري أو نظامه الوظيفي التوصل إىل ذل من خالل عقد لأسيس الشخص اال
                                                 
(95) Card, supra note 3, p. 861. 
(96) Ibid. 
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كام أنه جيب ملساءلة الشخص االعتباري أن يكون النشاط املرلكب من 
الشخص الطبيعي  ي حدود السلطة التي يتمتع هبا باعتباره العقل املدبر 
لوجيه التعليامت وبرسم السياسات  اً املسيطر،  أي أن يكون ذل النشاط مرلبطو
 يكن عىل عالقة بذل ، فال يعد الشخص االعتباري مسؤوالً األوامر، أما إذا ملو
فعىل سبيل املثال لو قام العقل املدبر لدى الشخص  (98)عن النشاط املرلكب،
 ي االعتباري برسقة حمفظة أحد األشخاص، أو لسبب خطأ  ي قتل أحد املارة 
العتباري أثناء قيادله لسيارله  ي طريق ذهابه أو عودله من العمل، فإن الشخص ا
عدم مسؤولية  مطلقاً لكن ال يعني ذل  وعن هذه األفعال،  جنائياً ال يسأل 
الشخص االعتباري إذا كانت األفعال املرلكبة لصيب بالرضر مصاحله، حيث إنه 
 ي هذه احلالة قد لقوم املسؤولية اجلنائية  ي مواجهة الشخص االعتباري حتى لو 
ذل ألنه ما وللشخص االعتباري،  غشاً  أو احتياالً كان النشاط املرلكب يمثل 
سلطة الشخص الطبيعي لدى ودام النشاط املرلكب  ي حدود اختصاص 
 (99).جنائياً الشخص االعتباري، عد األخري مسؤوالً 
 موقف الفقه اإلنجليزي من حكم تيسكو سوبرماركت:  .4
لعرض قضاء حمكمة اللوردات  ي قضية ليسكو سوبرماركت لالنتقاد من 
خاصة ما لعلق من هذا القضاء بتحديد الشخص الطبيعي ومن الفقه،  قبل جانب
إىل أن ذل سريلب نتائج  استناداً الذي يسأل الشخص االعتباري عن جرائمه، 
إىل أنه إذا كان  ي اإلمكان حتديد العقل املدبر أو  نظراً سلبية عىل الواقع العميل، 
يكون غري ممكن  ي املسيطر  ي األشخاص االعتبارية الصغرية، فإن ذل  
                                                 
(97) Card, supra note 3, pp. 861-2. 
(98) DPP v. Kent and Sussex Contractors, (1944) Kb, 146. 
(99) Moore v. J Bresler Ltd, (1944) 2 All ER, 515, DC, quoted from Card, supra note 3, p. 
862. 
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التي لتعدد فيها الفروع، مما يصّعب والكبرية واألشخاص االعتبارية املتوسطة 
لتحديد نظرية التشخيص  طبقاً إسناد املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري 
ذل عندما يكون الشخص الطبيعي مرلكب اجلريمة وملفهوم املوظف املسيطر، 
العقل املدبر أو املسيطر عىل الشخص  من خارج الدائرة الضيقة التي متثل
هذا أمر متوقع  ي حالة الرشكات الكبرية متعددة الفروع، لذا فإن واالعتباري، 
التحديد الذي أورده احلكم سيؤدي من ناحية إىل سهولة إدانة الشخص 
من ناحية أخرى، والذي لكون خماطر أفعاله أقل، واالعتباري صغري احلجم، 
مة املسؤولية اجلنائية  ي مواجهة األشخاص االعتبارية سيؤدي إىل صعوبة إقا
ثار املرتلبة عىل اآلوالكبرية أو املتوسطة احلجم، عىل الرغم من أن نتائج أنشطتها 
كرب حجم ولشعب وإىل لعقد  نظراً اجلرائم الواقعة منها أكثر خطورة، 
األحكام لوجهة نظره ما متخضت عنه بعض  يسوق هذا الفقه لأييداً و (100)أنشطتها،
 ي القضايا املعروضة عىل القضاء اإلنجليزي من نتائج سلبية، كام  ي قضية 
التي اهتمت فيها رشكة دانلوب إل يت دي )أوروبا( بتصدير و (101)ريدفرين،
ذل  بعلم مدير ومعدات قتالية إليران باملخالفة للعقوبات الدولية املفروضة، 
ء اإلنجليزي برباءة رشكة لقد حكم القضاومبيعات رشكة دانلوب أوروبا، 
إىل أن مدير املبيعات ال يتمتع بمركز إداري  ي رشكة دانلوب  استناداً دانلوب 
 (102)لنظرية التشخيص. إعامالً جيعل  ي اإلمكان إسناد أفعاله إىل الرشكة األم 
الذي اهتمت و (103)كام قيض كذل  ي قضية يب أو فرييز )دوفر( إل يت دي،
عىل  لأسيساً القتل اخلطأ نتيجة غرق سفينة، برباءة الرشكة  فيها الرشكة بالتسبب  ي
أن ربان السفينة ليس هو الشخص الطبيعي الذي من املمكن أن لسند أفعاله إىل 
                                                 
(100) Wilson, supra note 14, p. 165; Simester, supra note 7, p. 283. 
(101) Redfern, (1993) Crim LR 43, quoted from Simester, supra note 7, p. 282. 
(102) Ibid. 
(103) Peo Ferries (Dover)  Ltd, (1990) 93 Cr App App R 72, quoted from, Simester, supra 
note 7, p. 282. 
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 (104)لنظرية التشخيص.  إعامالً  جنائياً لسأل عنها والرشكة 
هذا املنهج الضيق الذي لبناه احلكم  ي قضية ليسكو سوبرماركت  ي حتديد و
لنظرية  طبقاً ملوظف الذي لسند أفعاله إىل الشخص االعتباري مفهوم ا
التشخيص، جعل مسألة إدانة الشخص االعتباري أمرًا حمدودًا  ي التطبيق 
قضية قتل خطأ اهتمت فيها أشخاص  34آية ذل  أنه من جمموع والواقعي، 
، مل يتم إدانة شخص 2005اعتبارية عرضت عىل القضاء اإلنجليزي  ي عام 
 (105)من بينها.واحد 
لذا بدأ يثور التساؤل  ي الفقه حول مدى صالحية مفهوم العقل املدبر أو 
لنظرية التشخيص ألن يؤسس للمسؤولية  لطبيقاً املسيطر الذي لبناه حكم ليسكو 
احلقيقة أنه حتى وقت قريب واجلنائية لألشخاص االعتبارية  ي جرائم العنف، 
طبيعة جرائم العنف ذاهتا، حيث ينظر إليها إىل  كان يسود االعتقاد بأن ذل راجع
لعل هذا ما يفرس وبأهنا جرائم ال يتصور ارلكاهبا من قبل الشخص االعتباري، 
اإلصابة وأن املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية عن جرائم اإليذاء 
االعتداء عىل سالمة اجلسم لرجع  ي جذورها إىل الترشيعات التنظيمية و
املخاطر التي حتدثها أنشطة األشخاص وكن نتيجة لكثرة األرضار لو (106)غالبًا،
اجلمهور، لشكل رأي وسالمة العاملني لدهيا واالعتبارية من غري اهتامم لصحة 
عام يرى عدم كفاية الترشيعات التنظيمية ملواجهة األنشطة غري املرشوعة 
  ي كارثة كام (107)ما حتدثه من كوارث  ي بعض األحيان،ولألشخاص االعتبارية، 
العبارة زيربج التي نتج عنها وفاة ما يزيد عىل مائتي إنسان، بخالف املصابني 
الذين وصلوا إىل املئات، لذل  فإنه  ي االهتام املوجه إىل الرشكة املتسببة  ي 
                                                 
(104) Ibid. 
(105) Simester, supra note 7, p. 282. 
(106) Wilson, supra note 14, p. 170. 
(107) Ibid. 
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الكارثة، رفضت املحكمة الدفع املثار من الرشكة بأن جرائم القتل اخلطأ ال 
احلكم بإدانة الرشكة بجرائم وألشخاص الطبيعيني، يتصور ارلكاهبا إال من قبل ا
بناء عىل هذا احلكم أصبح  ي واإلصابة اخلطأ الواقعة بسبب غرق العبارة، والقتل 
لنظرية  استناداً اإلمكان مساءلة األشخاص االعتبارية عن جرائم القتل اخلطأ 
 (108)التشخيص.
جرائم القتل اخلطأ ومن نافلة القول بأن هذا االجتاه قد لأكد بصدور قانون 
الذي لظهر و، 2007والعمد املرلكبة من قبل األشخاص االعتبارية لسنة 
السعت، ونصوصه أن املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية قد ازدادت 
ذل ألنه باإلضافة إىل ما قد يسند إىل هذه األشخاص من جرائم قتل مرلكبة و
لنظرية  إعامالً العتباري، من قبل موظفي الدرجات العليا لدى الشخص ا
أنه يعد الشخص االعتباري  التشخيص، لنص املادة األوىل من هذا القانون عىل
 إذا كانت طريقة إدارة أو لنظيم نشاطه: جنائياً  مسؤوالً 
 أدى إىل وفاة شخص. .1
كان ذل  يعد خرقًا لواجب العناية املفروض للشخص املتوىف عىل و  .2
 عالق الشخص االعتباري.
 لثايناملطلب ا
 حماولة تعديل نظرية التشخيص
 مضمون التعديل: .1
إن من أكثر املحاوالت اجلدية التي قام هبا القضاء ملواجهة التأثريات السلبية 
للحكم الصادر  ي قضية ليسكو سوبرماركت، ما جاء  ي حكم اللجنة 
االستشارية  ي قضية مريديان جلوبال فندز مانجمنت ايشيا ليميتد ضد 
                                                 
(108) Ibid. 
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التي لتلخص واقعتها  ي قيام اثنني من كبار مديري و، (109)ميشن سكيوريتيز كو
االستثامر املعينني من رشكة هبونج كونج لدعى مريديان، برشاء حصة من أسهم 
رشكة نيوزيلندية، جتعل رشكة مريديان هلا سيطرة غالبة عىل الرشكة النيوزيلندية، 
 ي نيوزيالندا يقرر واجبًا  ملا كان القانونوذل بدون علم الرشكة التي يتبعوهنا، و
عىل مالك األسهم بإبالغ سوق البورصة، إذا كانوا يعلمون أو  ي اإلمكان أن 
خمالفة ويعلموا أن عملية رشاء أسهم الرشكة جعلت هلم سيطرة غالبة عليها، 
حيث إنه مل يتم إبالغ سوق البورصة وذل  الواجب يرلب املسؤولية اجلنائية، 
عند نظر الدعوى أثارت رشكة مريديان ورشكة إىل املحكمة، إحالة ال تباألمر، مت
إن من ولعدم معرفتها بعملية رشاء األسهم،  نظراً الدفع بعدم مسؤوليتها اجلنائية، 
قام بعملية الرشاء ليسوا من املوظفني الذين يمثلون إرادة الرشكة باعتبارهم 
فهوم مبدأ التشخيص  ي للتحديد املتبنى مل طبقاً العقل املدبر أو املسيطر عليها 
احلكم الصادر  ي قضية ليسكو سوبرماركت، غري أن املحكمة رفضت الدفع 
منكرة من ناحية عىل القواعد الواردة  ي حكم ليسكو صفة العمومية، ألهنا لتعلق 
 -من ناحية ثانية وفقط بالنص القانوين الذي حيكم اجلريمة سبب دعوى ليسكو، 
النشاط املرلكب من موظف ما إىل الرشكة أن إسناد  -حسب رأي احلكم و
عىل السياسة الترشيعية التي لقف ويتوقف عىل نص القانون الذي حيكم اجلريمة، 
ليس عىل الدرجة الوظيفية التي يتمتع هبا ذل املوظف، ووراء سن ذل النص، 
لضيف املحكمة بأنه ملا كان النص القانوين الذي حيكم اجلريمة املاثلة يظهر و
عىل السياسة  استناداً إمكانية إسناد أفعال هذين املديرين إىل الرشكة،  بجالء
املتمثلة  ي وجوب وصول العلم عن هوية والترشيعية التي يسعى النص لتحقيقها 
ذل لكي يتمكن واجلهة ذات السيطرة الغالبة عىل الرشكة إىل سوق البورصة، 
                                                 
(109) Meirdian Global Funds Management Asia Limited v. Securities Commission, (1995), 
AC-2, 500. 
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ملبدأ  إعامالً صص  ي الرشكة، السوق من إعالم اجلمهور هبذا التغيري  ي ملكية احل
االستثامر  ي رشكة مريديان  يعليه فإن قيام مديروالشفافية  ي سوق البورصة، 
برشاء حصة السيطرة الغالبة  ي الرشكة النيوزيالندية نيابة عن الرشكة التي 
بقائهام صامتني عن إبالغ سوق البورصة بذل ، أدى إىل إعاقة لنفيذ ويتبعاهنا، 
يتبع ذل القول بأن إسناد الفعل املرلكب ويتغياها النص القانوين،  السياسة التي
إىل رشكة مريديان ال يتوقف عىل علم  العقل املسيطر عىل الرشكة بواقعة الرشاء، 
عىل السلطة الصادرة هلم من وإنام يتوقف ذل  عىل علم مديري االستثامر و
يرين االستثامر  ي مريديان، إذ من غري هذه السلطة ليس  ي وسع هذين املد
 (110)السوق، مما يصح معه لقرير املسؤولية اجلنائية لرشكة مريديان.
 نطاق التعديل وأثره  عىل نظرية التشخيص: .2
يتبني من احلكم الصادر  ي قضية مريديان بأنه قد لبنى مفهومًا أكثر مرونة من 
يرتلب  مفهوم العقل املدبر أو املسيطر الوارد  ي حكم ليسكو سوبرماركت، حيث
عىل لطبيق املفهوم اجلديد إمكانية إسناد األنشطة املرلكبة من خمتلف موظفي أو 
لابعي الشخص االعتباري إليه، دون لوقف ذل عىل الدرجة أو املركز الوظيفي 
هذا ومدى لأثريه عىل أنشطة الشخص االعتباري، والذي يتمتع به ذل املوظف 
معاقبته عن اجلرائم املرلكبة وباري من شأنه أن يسهل من إدانة الشخص االعت
فعال  ي مواجهة خماطر وباسمه أو حلسابه، مما سيكون له لأثري إجيايب بالغ األمهية 
 األنشطة الواقعة منه.
من الفقه املفهوم املتبنى  ي قضية مريديان  عىل الرغم من ذل ، ينتقد جانبو
 السياسة الترشيعية ألن جوهره يقيم املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري عىل
التي لقف وراء النص الترشيعي الذي حيكم الواقعة اإلجرامية املنسوبة للشخص 
                                                 
(110) Ibid. 
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عىل اجلرائم الترشيعية، دون  االعتباري، مما جيعل لطبيق هذا املفهوم مقترصاً 
التي لتحدد واالشرتاك  ي االحتيال، وجرائم القانون العام كجرائم القتل اخلطأ 
 طبقاً ليس وللسوابق القضائية الواردة  ي القانون العام،  وفقاً أركاهنا عادة 
للنصوص الترشيعية، كام يضيف الفقه إىل ذل  انتقادا آخر حاصله أن لطبيق 
مفهوم قضية مريديان قد يؤدي إىل لناقض األحكام القضائية، مما خيلق واقعا 
قها ال ذل  ألن السياسة التي يسعى الترشيع إىل حتقيوغري مستقر، و مضطرباً 
يمكن معرفتها بسهولة  ي كثري من األحيان، كام أنه من الصعوبة عن طريق لفسري 
النص الترشيعي معرفة  ما إذا كان موظفًا ما يعد عقاًل مدبرًا للشخص االعتباري 
 (111)معربًا عن إرادله، أم  أنه ال يعد كذل .و
 ي حكم ليسكو جانبًا من الفقه، أن التحديد الوارد  -حقب-وبناًء عليه، يرى 
ملفهوم املوظف الذي يسأل الشخص االعتباري عن جرائمه يتميز بدرجة أكرب 
من الوضوح واالستقرار باملقارنة للتحديد الوارد ملفهوم املوظف  ي حكم 
لعل وضوح مفهوم املوظف الذي يسأل الشخص االعتباري عن ومريديان، 
إىل  1999رتا  ي سنة جرائمه هو الذي أدى بمحكمة االستئناف العليا بإنجل
 ي مقابل و (112)التأكيد عىل حكم ليسكو كسابقة قضائية جيب العمل بمقتضاها،
ذل فإن املفهوم املتبنى  ي قضية مريديان عىل الرغم من مرونته، مل لطبقه املحاكم 
 اإلنجليزية حتى اآلن.
  
                                                 
(111) For more information see, Card, supra note 3, pp. 864-5. 
(112) Ibid. 
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 لشخص االعتباريلنوع املسؤولية اجلنائية وأساس 
 القضاء اإلمارايت ونون يف القا
عادًة ما لتعرض القوانني التي لعتنق نظرية الشخصية احلقيقية )نظرية 
احلقيقة( ملسؤولية الشخص االعتباري  ي القسم العام من قانون العقوبات، 
حرصًا منها عىل التوسع  ي جمال التجريم، بحيث لصبح األشخاص االعتبارية 
بها التابع، متى ما ارلكبها باسم أو حلساب مسؤولة عن مجيع اجلرائم التي يرلك
هذا االجتاه قد اعتنقه املرشع بدولة اإلمارات العربية و (113)الشخص االعتباري،
 ي واملتحدة، عندما نص  ي الكتاب األول )القسم العام( من قانون العقوبات 
لقيام  منه عىل لقرير املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية، كام اشرتط 65املادة 
لل  املسؤولية أن لكون اجلريمة مرلكبة من مدير أو ممثل أو وكيل الشخص 
هبذا الرشط أكد املرشع عىل أن مسؤولية الشخص واالعتباري حلسابه أو باسمه، 
ليست مفرتضة، كام أن وشخصية واالعتباري عن هذه اجلرائم مسؤولية حقيقية 
بذل ليست مسؤولية استثنائية  هيونطاق هذه املسؤولية يتعلق بجميع اجلرائم، 
إنام متتد إىل خمتلف اجلرائم، سواء أكانت يسرية أم ومقترصة عىل بعض اجلرائم، 
 فاعالً سواء أكان الشخص االعتباري وجسيمة، عمدية أم خطئية، لامة أم ناقصة، 
هي كذل  مسؤولية مبارشة، ألهنا لنعقد  ي حق وأصليًا أم رشيكًا بالتسبب، 
عقوبات، بمجرد ارلكاب اجلريمة  65اري، حسب مدلول املادة الشخص االعتب
من قبل شخص طبيعي، يكون له صفة مدير أو وكيل أو ممثل للشخص 
 االعتباري، دون اشرتاط صدور حكم بإدانة هذا الشخص الطبيعي.
 ي الفصل السابق، لذهب بعض أحكام  حسبام ُذكر سلفاً و ي مقابل ذل ، 
                                                 
 .289، ص. 9عمر الربطاوي، هامش رقم   (113)
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سؤولية الشخص االعتباري  ي قانون العقوبات اإلمارايت القضاء إىل التقرير بأن م
 غري مبارشة.واستثنائية ومسؤولية مفرتضة 
 املطلب األول
 نطاق مسؤولية الشخص االعتباريوأساس 
 يف قانون العقوبات اإلمارايت
أقر املرشع بدولة اإلمارات العربية املتحدة  ي قانون العقوبات املسؤولية 
األشخاص  "التي لنص عىل أن ومنه،  65عتبارية  ي املادة اجلنائية لألشخاص اال
املؤسسات واهليئات ودوائرها الرسمية واالعتبارية فيام عدا مصالح احلكومة 
أو مديروها أو وكالؤها  عن اجلرائم التي يرلكبها ممثلوها جنائياً العامة، مسؤولة 
 باسمها. وأحلساهبا 
التدابري اجلنائية املقررة وصادرة املوال جيوز احلكم عليها بغري الغرامة و
للجريمة، فإذا كان القانون يقرر عقوبة أصلية غري الغرامة اقترصت العقوبة عىل 
ال يمنع ذل  من والغرامة التي ال يزيد حدها األقىص عىل مخسني ألف درهم 
 "بالعقوبات املقررة هلا  ي القانون. شخصياً معاقبة مرلكب اجلريمة 
 نص اآليت:يستفاد من هذا الو
أن مسؤولية الشخص االعتباري مقترصة عىل اجلرائم التي يرلكبها ممثله  .1
مؤدى ذل لطلب القانون صفة حمددة  ي الشخص الطبيعي وأو مديره أو وكيله، 
العالقة التي لربط ومرلكب اجلريمة، إذ هبذه الصفة يتحدد املركز القانوين 
ل ذل التعرف عىل ماهية يتم من خالوالشخص الطبيعي بالشخص االعتباري، 
مما ال والدور الذي يلعبه الشخص الطبيعي  ي قيام الشخص االعتباري بنشاطه، 
هذا الشخص الطبيعي ليس كدور باقي املوظفني أو العامل  ش  فيه أن دور
إنام دوره يتجاوز ذل إىل القيام عىل شؤون الشخص االعتباري، فهو والعاديني، 
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التعليامت أو اإلرشاف عىل وإصدار األوامر والسياسات  ي العادة من يقوم برسم 
بذل يكون الشخص الطبيعي معربًا وأنشطة الشخص االعتباري كلها أو بعضها، 
الشخص االعتباري سواء، وجمساًم ألفعاله، فهو وعن إرادة الشخص االعتباري 
فام يقع منه من نشاط ينسب إىل الشخص االعتباري، فإذا شكل هذا النشاط 
، فمسؤوليته شخصياً يمة سئل عنها الشخص االعتباري كأهنا صادرة منه جر
الشخص االعتباري ليست مسؤولية مفرتضة، بل مسؤولية شخصية حقيقية، 
القول بغري ذل مؤداه أن النص عىل اشرتاط أن لرلكب اجلريمة من أحد هؤالء و
  املرشع.األشخاص ليس له مغزى، إال أن يكون لغوًا، مما ال جيوز نسبته إىل
عىل وجه وبني مما سبق أن املرشع قد لبنى نظرية الشخصية احلقيقية، تي
التحديد االجتاه الذي متثله النظرية العضوية، ألنه يكفي لقيام مسؤولية الشخص 
االعتباري أن لكون اجلريمة مرلكبة من ق بل أحد األشخاص الوارد ذكرهم  ي 
ع أي منهم عىل انفراد أن يعرب عن إرادة  ي هذا املعنى يستطيوعقوبات،  65املادة 
 جيسم أفعاله.والشخص االعتباري 
االجتاه الذي لبناه املرشع  ي هذا اخلصوص شبيه إىل حد كبري باالجتاه الوارد و
 ي نظرية التشخيص  ي القانون اإلنجليزي، بيد أن املرشع اإلمارايت مل يأخذ 
كو سوبرماركت، ملفهوم العقل بالتحديد الضيق الذي أورده احلكم  ي قضية ليس
مرونًة، كالتحديد الوارد  ي وإنام لبنى حتديدًا أكثر الساعًا واملدبر أو املسيطر، 
من  يعتربه جانباً الذي واحلكم الصادر  ي قضية مور ضد أي براسلر ال يت دي، 
ذل املوقف الذي يعد   (114)من املوقف املتخذ  ي قضية مريديان،  الفقه بأنه قريب
 من التطبيق الصارم لألفكار الواردة  ي قضية ليسكو للطيفاً  -بحق-
املحددة ملاهية العقل املسيطر أو املدبر الذي يسأل الشخص وسوبرماركت 
                                                 
(114) Ormerod, supra note 1, p. 262 
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االعتباري عن جرائمه، ذل  أن املرشع  ي قانون العقوبات اإلمارايت استخدم 
عن ألفاظًا عامة  ي حتديد الشخص الطبيعي الذي يسأل الشخص االعتباري 
، أو وكيالً  ممثالً أو  عن إرادله، فقرر بأنه قد يكون مديراً  جريمته، باعتباره معرباً 
هذه األلفاظ لعرب عن صفات قد يكون مصدرها القانون أو القضاء أو االلفاق، و
قد وقد لتعلق بجميع أنشطة الشخص االعتباري، أو لقترص عىل جزء منها، و
مطلقة، أو قد لكون مقيدة بزمان أو مكان لكون اإلدارة أو التمثيل أو الوكالة 
معني، لذا يصح وصف هذا التحديد بأنه وصف مرن يسمح بالساع مسؤولية 
الشخص االعتباري اجلنائية، بام حيقق أهداف املرشع  ي مواجهة فاعلة لألرضار 
 املخاطر التي لسببها أنشطة الشخص االعتباري غري املرشوعة.و
عتباري  ي الكتاب األول من قانون النص عىل مسؤولية الشخص اال .2
املبادئ العامة التي حتكم قانون العقوبات واملتعلق بالنظريات والعقوبات، 
القوانني العقابية اخلاصة، مؤداه أن املرشع بدولة اإلمارات قد لبنى االجتاه الذي و
الشخص ولأخذ به بعض الترشيعات من مبدأ املساواة بني الشخص الطبيعي 
 جمال املسؤولية اجلنائية عن مجيع اجلرائم، سواء أكانت يسرية أم االعتباري  ي
 فاعالً سواء أكان الشخص االعتباري وجسيمة، عمدية أم خطئية، لامة أم ناقصة، 
أصليًا أم رشيكًا بالتسبب، ما مل يقض القانون بخالف ذل  بنص خاص، إذ 
سعة جمال مسؤولية الغاية من وراء ذل لوو (115)اخلاص يقيد العام عند التعارض،
 65ملدلول املادة  وفقاً الشخص االعتباري اجلنائية، لذا فإن هذه املسؤولية 
الساقًا مع هذا النظر أيدت املحكمة وليست استثنائية، وعقوبات مسؤولية عامة 
قىض بإدانة رشكة )شخص اعتباري( بجريمة خيانة أمانة  حكامً االحتادية العليا 
                                                 
هناك اجتاه آخر لتبناه بعض الترشيعات، حيث لقرر املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري بالنص   (115)
عليها  ي قوانني خاصة وليس من خالل قانون العقوبات، ومعنى ذل أن مسؤولية الشخص االعتباري ال 
در العبودي، هامش لقاعدة الرشعية، انظر  ي لفصيل ذل ، عبدالقا إعامالً لتقرر إال إذا ورد هبا نص خاص 
 .47، ص. 4رقم 
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مساءلة الشخص الطبيعي  ي آن وة الشخص املعنوي جواز مساءل "عىل  لأسيساً 
كام أيدت  (116)،"واحد عن الفعل املجرم الواحد إذا لوافرت أركان لل املسؤولية
 حكامً كام أيدت املحكمة  (117)بدون رصيد، حكاًم صدر بإدانة رشكة بجريمة شي 
أحد األشخاص العاملني لدهيا عن وصدر بمعاقبة املؤسسة )شخص اعتباري( 
، كام (118)ة التسبب خطأ  ي قطع كابل كهربائي عائد لرشكة أبوظبي للتوزيع جريم
قىض بإدانة مؤسسة )شخص اعتباري( عن جريمة التسبب خطأ  ي  حكامً أيدت 
بإدانة رشكة بالتسبب خطأ  ي  حكامً ، كام أيدت (119)املساس بسالمة جسم إنسان 
 (120)وفاة أحد عامهلا. 
صدر بإدانة رشكة بجريمة  حكامً أبوظبي  ي ذات االجتاه أيدت حمكمة نقض و
ملدلول  وفقاً عىل أنه  لأسيساً ذل والتسبب خطأ  ي إلالف منزل نشأ عن حريق 
ال مانع من مالحقة املؤسسة )الشخص االعتباري( مبارشة  "عقوبات  65املادة 
كام أيدت كذل  (121)،"متى ثبت ارلكاب ممثليها اخلطأ باسمها أو حلساهبا ...
اإلصابة اخلطأ وأشخاص آخرين بتهم القتل اخلطأ وبإدانة رشكة  قىض حكامً 
ن  ي وما أثبته اخلرباء املعين "إىل  استناداً ممتلكات الغري، واإلرضار بأموال و
الدعوى من أن املتهمني الثالثة مشرتكون  ي مسؤولية حادث سقوط الرافعة 
                                                 
القضائية، جمموعة  28لسنة  41رقم  الطعن، 2006ديسمرب  18احتادية عليا، نقض جزائي،   (116)
 .438ص.  65رقم  28األحكام، س 
القضائية، جمموعة  25لسنة  110الطعن رقم  ،2004أكتوبر  4احتادية عليا، نقض جزائي،   (117)
 . 59رقم  26األحكام، س 
القضائية، جمموعة  24لسنة  68رقم  الطعن، 2003نوفمرب  17احتادية عليا، نقض جزائي،   (118)
 .680ص.  86رقم  25األحكام، س 
القضائية، جمموعة  22لسنة  50رقم  الطعن، 2000مايو  13احتادية عليا، نقض جزائي رشعي،   (119)
 .243ص.  39رقم  23األحكام س 
القضائية، جمموعة  23لسنة  223رقم  الطعن، 2003إبريل  26، احتادية عليا، نقض جزائي رشعي  (120)
 .315ص.  43رقم  25األحكام، س 
القضائية أبوظبي،  2008لسنة  300رقم  الطعن، 2008نوفمرب  4نقض أبوظبي، نقض جزائي،   (121)
 .637ص.  125رقم  2جمموعة األحكام واملبادئ الصادرة من حمكمة نقض أبوظبي، س 
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ع مواصفات كذل  بسبب عدم الباوالربجية بسبب التشغيل غري اآلمن هلا، 
التشغيل بطريقة غري دقيقة ألجهزة وهبا من قبل الرشكة املصنعة،  التشغيل املوىص
أن الرشكة هي املسؤولة عن لشطيب البناية وفصل احلركة عند احلمل الزائد، 
 (122) " ي جانب الرشكة الطاعنة. شخصياً التي وقعت هبا احلادثة، مما يرلب اخلطأ 
قضاء أبوظبي يتخذان ومن القضاء االحتادي  يتبني من هذه األحكام أن كالً 
موقفًا واحدًا بخصوص املسؤولية املقررة للشخص االعتباري، وفق نص املادة 
عقوبات، حيث ينظران إليها بأهنا مسؤولية عامة لتعلق بمختلف اجلرائم،  65
ظر، هلذا الن خمالفاً  سواء أكانت عمدية أم خطئية، بيد أن حمكمة متييز ديب لتبنى رأياً 
 مسؤولية استثنائية، فقد قضت باآليت: 65قوامه أن املسؤولية املقررة  ي املادة 
من قانون العقوبات مفاده أن هذا النص قد جاء استثناًء  65النص  ي املادة  "
هو شخصية العقوبة، ذل  أن املرشع وضع ومن القاعدة العامة  ي التجريم 
القول ويعيني الذين لثبت إدانتهم، العقوبات كأصل لتطبيقها عىل األشخاص الطب
بمساءلة الشخص املعنوي ليس فيه ما حيول دون ذل عند جنوحه أو انحرافه 
لذل  فقد ألزم املرشع القائمني عىل الشخص و، جنائياً  عمالً الذي يشكل 
ملا قد يعرضهم  ي  لفادياً املعنوي عىل سلوك السبيل القويم  ي أداء عملهم 
عقوبات  65لنص املادة  طبقاً ؤولية الشخص املعنوي مسواملستقبل للعقاب، 
من املقرر  ي قضاء هذه املحكمة أن األصل و املسؤولية املفرتضة،عىل  أساساً لقوم 
عدم والتزام جانب الدقة  ي ذل ، وهو وجوب التحرز  ي لفسري القوانني اجلنائية 
موض ال أنه  ي حالة غموض النص فإن الغوحتميل عباراهتا فوق ما حتتمل، 
حيول دون لفسريه عىل هدي ما يستخلص منه قصد الشارع ..........، ملا كان 
سالفة البيان قد جرت عىل لقرير مسؤولية  65كانت عبارة نص املادة وذل ، 
                                                 
القضائية  2007لسنة  66و 59ان رقام الطعن، 2007ديسمرب  9ي، نقض جزائي، نقض أبوظب  (122)
 .152ص.  31رقم  1أبوظبي، جمموعة األحكام واملبادئ، س 
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األشخاص االعتبارية عن اجلرائم التي يرلكبها ممثلوها أو مديروها أو وكالؤها 
جيايب من هؤالء األشخاص  ي قيامهم حلساهبا أو باسمها، مما يفيد قيام نشاط إ
 العمد يف الفعل هنشاط تقوم به شببعمل يعد جريمة حلساهبا أو باسمها أي 
ملصالح الرشكة، أما اجلرائم الناشئة عن إمهال أو عدم احتياط من  حتقيقاً املرلكب 
 (123) "جانب أحد هؤالء، فال لعد أهنا ارلكبت حلساب الرشكة أو باسمها.....
ذا احلكم بأن حمكمة التمييز لنظر إىل مسؤولية الشخص يتضح من ه
لعد خروجًا عىل القاعدة العامة من أن واالعتباري بأهنا مسؤولية استثنائية، 
املرشع وضع العقوبات كأصل لتطبيقها عىل األشخاص الطبيعيني، ثم رلبت 
املحكمة عىل ذل  القول بأن مسؤولية األشخاص االعتبارية ال لقوم إال  ي 
معناه حسب رأي احلكم عدم جواز مساءلة وجلرائم اإلجيابية العمدية فقط، ا
هذا الرأي بال ش وجرائم اخلطأ، والشخص االعتباري عن جرائم االمتناع 
حتمياًل و، كام أن فيه ختصيصًا لعموم النص، 65ليس له سند من نص املادة 
التي و لفسري القوانني، لعباراله الواضحة اجللية بمعان لأباها املناهج املعتمدة  ي
جيب التحرز  ي لفسري  "لوالر عليها قضاء حمكمة التمييز، حيث قضت بأنه 
عدم حتميل عباراهتا فوق ما والتزام جانب الدقة  ي ذل ، والقوانني اجلنائية 
أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ال لبس فيها، فإهنا جيب أن لعد وحتتمل، 
ال جيوز االنحراف فيها عن طريق التفسري أو وة الشارع، لعبريًا صادقًا عن إراد
جيل  ال اخلروج عىل النص متى كان واضحاً والتأويل أيا كان الباعث عىل ذل 
 ي الداللة عىل املراد منه بدعوى االستهداء باحلكمة التي أملته، ألن  املعنى قاطعاً 
وجود لبس دواعيه إنام لكون عند غموض النص أو والبحث  ي حكمة النص 
                                                 
، 2003لسنة  68و 2003لسنة  49، الطعن رقم 2003مارس  29متييز ديب، نقض جزائي،   (123)
، رقم 2003ئية من دائرة العدل بديب، اجلزء الثاين جمموعة األحكام واملبادئ القانونية الصادرة  ي املواد اجلزا
 .84ص.  16
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فال حمل لتخصيصه أو  مطلقاً  متى كان النص عاماً  "، كام قضت بأنه (124)"فيه
لقييده استهداًء بقصد املرشع منه، ملا  ي ذل من استحداث حكم مغاير مل يأت به 
 (125)"النص عن طريق التأويل.
عن ذل ، يتطلب احلكم ثبوت لوافر اإلمهال أو عدم االحتياط  ي  فضالً و
عن اجلريمة، أي ال بد أن يكون  جنائياً العتباري ذاله كي يسأل جانب الشخص ا
الشخص  ىإىل خلل  ي أنظمة التشغيل لد اإلمهال أو عدم االحتياط راجعاً 
هلذا يرى احلكم بعدم كفاية ثبوت خطأ  ي مسل لابعي الشخص واالعتباري، 
حلكم لفرقة  ي صدد ذل يقيم اواالعتباري لقيام مسؤوليته اجلنائية عن اجلريمة، 
اجلريمة اخلطئية، حيث جييز لأسيس مسؤولية الشخص وبني اجلريمة العمدية 
االعتباري عىل القصد اجلنائي املتوافر لدى لابعه،  ي حني ال جييز لأسيس لل 
ذل منطق قانوين ال يصلح  ي قانون واملسؤولية عىل اخلطأ املتوافر لدى التابع، 
 جيب رفضه يقينا. وعقوبات  65ص املادة ال لدل عليه عبارات نوالعقوبات 
  
                                                 
، جمموعة األحكام 2009لسنة  399، الطعن رقم 2009نوفمرب  2متييز ديب، نقض جزائي،   (124)
يونيو  27، انظر كذل ، نقض أبوظبي، نقض جزائي، 497ص.  110واملبادئ، العدد العرشون رقم 
رقم  5، جمموعة األحكام واملبادئ، اجلزء الثاين س 2011لسنة  479و 466و 464، الطعون أرقام 2011
 .631ص  161
، مدين، جمموعة األحكام 2004لسنة  186، الطعن رقم 2005نوفمرب  27متييز ديب، نقض مدين،   (125)
 .1886ص.  319رقم  2005واملبادئ، اجلزء الثاين س 
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 نوع املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري 
 القضاء  اإلمارايتويف القانون 
 الفرع األول
 موقف قانون العقوبات اإلمارايت
درج الفقه املقارن عىل لقسيم املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري إىل 
مناط هذه التفرقة راجع إىل وسؤولية غري مبارشة، مونوعني: مسؤولية مبارشة 
لقيام مسؤولية  اً الزم اً اجلريمة املرلكبة، فإذا كان ثبوت نسبتها إىل الغري أمر
الشخص االعتباري، فهي غري مبارشة، أما إذا كان قيام هذه املسؤولية ال يتوقف 
أن التقرير  معنى ذلوعىل ثبوت نسبة اجلريمة إىل الغري، فهي مسؤولية مبارشة، 
فيام إذا كانت املسؤولية مبارشة أو غري مبارشة يتوقف عىل عالقة هذه املسؤولية 
باجلريمة املرلكبة، فإذا كانت هذه العالقة مبارشة كانت املسؤولية مبارشة، أما إذا 
  (126)كانت العالقة غري مبارشة فاملسؤولية غري مبارشة كذل .
بارشة للشخص االعتباري عن غري املبارشة ينبني عىل ذل متّيز املسؤولية املو
  ي اخلصائص اآللية:
إن الدعوى اجلزائية لقام مبارشة عىل الشخص االعتباري  ي حاالت  .1
املسؤولية املبارشة،  ي حني أن الدعوى ال لرفع عىل الشخص االعتباري  ي 
إنام لرفع عىل الشخص الطبيعي، حيث يكون وحاالت املسؤولية غري املبارشة، 
التي لكون  ي العادة  (127)لتنفيذ العقوبة، اً ضامن اً ور الشخص االعتباري دورد
 الغرامة. 
                                                 
العام، )القاهرة: دار النهضة العربية،  القسم -فتحي رسور، الوسيط  ي قانون العقوبات أمحد   (126)
 .838(، ص. 2015الطبعة السادسة، 
 .838املرجع السابق، ص.   (127)
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إنه يكفي النعقاد املسؤولية اجلنائية املبارشة للشخص االعتباري حتديد  .2
مؤدى والشخص الطبيعي الذي ارلكب اجلريمة، دون احلاجة إلدانته بالعقوبة، 
املبارشة  ي حق الشخص االعتباري جمرد  ذل أنه يكفي النعقاد املسؤولية اجلنائية
ارلكاب اجلريمة من شخص طبيعي يعد أحد أجهزة أو ممثيل أو عامل الشخص 
ذل دون اشرتاط صدور حكم بإدانة الشخص واالعتباري حلسابه أو باسمه، 
هذا يعني وجود استقالل لام بني املسؤولية املقررة والطبيعي عن هذه اجلريمة، 
علة ذل  أن الشخص و (128)مسؤولية الشخص الطبيعي،وللشخص االعتباري 
االعتباري  ي هذه احلالة ال يتلقى مسؤوليته اجلنائية من الشخص الطبيعي املعرب 
عن إرادله، بل هو مسؤول مبارشة عن الفعل الصادر من الشخص الطبيعي الذي 
 عرب عن إرادة الشخص االعتباري.
ملبارشة للشخص االعتباري، أن بخالف ذل يشرتط لقيام املسؤولية غري او
لثبت إدانة الشخص الطبيعي، فلقيام مسؤولية الشخص االعتباري ال يكفي جمرد 
نسبة اجلريمة إىل الشخص الطبيعي املعرب عن إرادله، بل يشرتط إدانة هذا 
الشخص، فمسؤولية الشخص االعتباري ليست مستقلة عن مسؤولية الشخص 
عدمًا، إذ ال حتسم مسؤولية ومعها وجودًا  الطبيعي، بل هي لابعة هلا لدور
الشخص االعتباري إال بصدور حكم بإدانة الشخص الطبيعي، أما إذا صدر 
احلكم برباءة الشخص الطبيعي ألي سبب كان، فإن مسؤولية الشخص 
 (129)االعتباري لنتفي لبعًا لذل .
إن مساءلة الشخص االعتباري عن اجلريمة املرلكبة من الشخص  .3
املعرب عن إرادله  ي حالة املسؤولية املبارشة ال حتول دون مساءلة الطبيعي 
الشخص الطبيعي نفسه عن اجلريمة، لذا ال يوجد ما يمنع من ازدواج مسؤولية 
                                                 
 .849املرجع السابق، ص.   (128)
 .842املرجع السابق، ص.   (129)
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الشخص الطبيعي مع مسؤولية الشخص االعتباري، ألن اخلطاب الوارد  ي 
 حالة أما  ي (130)لكل منهام، العقوبات باألمر أو النهي خطاب مبارش قانون
املسؤولية غري املبارشة فإن املسؤولية اجلنائية عن اجلريمة املرلكبة لسند إىل 
 أن دور الشخص االعتباري ال يعدو أن يكون ضامناً والشخص الطبيعي فقط، 
 (131)لتنفيذ العقوبة املفيض هبا.
قانون العقوبات اإلمارايت يتبني أن املرشع يقر   65بالنظر إىل نص املادة و
طبقًا لذل يكفي النعقاد وعامة املسؤولية املبارشة للشخص االعتباري، كقاعدة 
 ممثالً هذه املسؤولية جمرد ارلكاب اجلريمة من قبل شخص طبيعي يكون مديرًا أو 
أو وكياًل للشخص االعتباري حلسابه أو باسمه، دون اشرتاط صدور حكم بإدانة 
بني  لاماً  هناك استقالالً  هذا ُيظهر أنوذل الشخص الطبيعي عن هذه اجلريمة، 
املسؤولية اجلنائية للشخص واملسؤولية اجلنائية املقررة قبل الشخص االعتباري، 
الطبيعي، فمسؤولية الشخص االعتباري لقوم عىل وقوع اجلريمة التي يرلكبها 
الشخص الطبيعي حلسابه أو باسمه، ما دام هذا الشخص الطبيعي أحد ممثليه أو 
دون أن لتوقف هذه املسؤولية عىل صدور حكم بإدانة مديريه أو وكالئه 
 هذا خالف ما عليه احلال  ي املسؤولية غري املبارشة.والشخص الطبيعي، 
عقوبات عند ذكرها الرشط  65يؤكد عىل هذا النظر صياغة نص املادة و
عن اجلرائم  جنائياً مسؤولة "األول لقيام مسؤولية الشخص االعتباري بعبارة 
، مما يفيد أنه يكفي لقيام مسؤولية الشخص "ممثلوها.......الخ ايرتكبه التي
االعتباري حتديد الشخص الطبيعي مرلكب اجلريمة، برشط ثبوت اإلسناد املادي 
لو  جنائياً عليه يظل الشخص االعتباري مسؤوالً وضده  دون اإلسناد املعنوي، 
انع من موانع قيض برباءة الشخص الطبيعي بسبب عدم اإلسناد املعنوي  له مل
                                                 
 .852املرجع السابق، ص.   (130)
 .838املرجع السابق، ص.   (131)
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هذا واملسؤولية كاإلكراه أو املرض العقيل، رشيطة حتديد مرلكب اجلريمة، 
كام  –بخالف احلال  ي املسؤولية غري املبارشة للشخص االعتباري، فإهنا ال لقوم 
 (132)إال إذا ثبتت مسؤولية الشخص الطبيعي بصدور حكم باإلدانة  قبله،-ذكرنا
ت اجلريمة ممن يقع عىل عالقه الفعل أو االمتناع  يتحقق اإلسناد املادي إذا وقعو
هو كام وعن إرادة الشخص االعتباري،  الذي كون السلوك اإلجرامي، لعبرياً 
أن يكون أحد ممثيل أو مديري أو وكالء الشخص االعتباري،  65حددله املادة 
أن املسؤولية اجلنائية املبارشة للشخص املعنوي )االعتباري( ال  "مرد ذل  و
توقف عىل إدانة الشخص الطبيعي املعرب عن إرادله، ألنه ال يتلقى املسؤولية منه، ل
 (133)"بل هو مسؤول مبارشة عن فعل من عرب عن إرادله.
 الفرع الثاين
 موقف القضاء اإلمارايت من نوع املسؤولية
حمكمة نقض أبوظبي عىل إعامل وجرى قضاء املحكمة االحتادية العليا 
للامدة  طبقاً بأن املسؤولية اجلنائية املقررة للشخص االعتباري القواعد التي لظهر 
عقوبات هي من نوع املسؤولية املبارشة، من غري أن لرصح لل  األحكام  65
 ي هذا السياق قضت املحكمة االحتادية العليا بتأييد حكم أدان وعامة بذل ، 
احلكم عىل مرلكب أن املرشع أجاز  "عىل  لأسيساً املتهم مرلكب اجلريمة والرشكة 
إىل جانب الشخص االعتباري الذي يتبعه الفاعل األصيل  شخصياً اجلريمة 
للجريمة، ذل أن النص جيري حكمه عىل استقالل كل من الشخص االعتباري 
، فال لرلفع مسؤولية األول متى بارش الفعل أحد لابعيه شخصياً مرلكب الفعل و
ل وقوعه من أحد األشخاص العكس، فهام مسؤوالن عن الفعل املؤثم حاو
                                                 
 .852املرجع السابق،   (132)
 .840 املرجع السابق، ص.  (133)
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  (134)."(65املشار إليهم  ي املادة سالفة الذكر ) املادة 
مرشف العامل لدهيا عن وقىض بإدانة رشكة  حكامً كام أيدت املحكمة العليا 
ملا كان الثابت  "أسست قضاءها عىل أنه وجريمة التسبب خطأ  ي وفاة إنسان، 
طاعن الثاين بصفته مرشف العامل لدى من األوراق أن النيابة العامة أسندت إىل ال
طلبت والتابع هلا بتسببه خطأ  ي وفاة املجني عليه، والطاعنة األوىل )الرشكة( 
( من قانون 2، 342/1املادة )وألحكام الرشيعة اإلسالمية  طبقاً معاقبتهام 
العقوبات االحتادي، فأداهنام احلكم املطعون فيه لثبوت خطأ الطاعن الذي نجم 
بالتايل فإن الرشكة الطاعنة األوىل لكون مسؤولة وة العامل املجني عليه، عنه وفا
 (135)"عقوبات، 65باملادة  عمالً عن اجلريمة التي ارلكبها الطاعن الثاين  جنائياً 
لقد ردت املحكمة عىل ما أثارله الرشكة من نعي بأهنا غري مسؤولة عن اجلريمة و
للرشكة، مما  ممثالً يس مديرًا أو وكياًل أو إىل أنه ل نظراً الواقعة من مرشف العامل، 
منتفيًا، مما ينفي  65للامدة  طبقاً جيعل أحد الرشوط املتطلبة لقيام مسؤوليتها 
قد  "ذل  بتقرير املحكمة بأن الطاعن الثاين )مرشف العامل( ومسؤوليتها، 
من ثم فإن وحلساهبا، وهو يعمل لدى الرشكة الطاعنة األوىل وارلكب جريمته 
 عمالً عن اجلريمة التي ارلكبها الطاعن الثاين  جنائياً طاعنة األوىل لكون مسؤولة ال
 (136)"من قانون العقوبات االحتادي. 65باملادة 
كام قضت املحكمة االحتادية العليا بتأييد حكم صدر من حمكمة االستئناف 
إدانة الشخص االعتباري  ي جريمة وبرباءة الشخص الطبيعي مرلكب اجلريمة 
ازدواج املسؤولية اجلنائية عن  " 65عىل أن مفاد نص املادة  لأسيساً انة أمانة، خي
                                                 
 ، غري منشور.2011لسنة  122الطعن رقم  ،2011يونيو  28احتادية عليا، نقض جزائي،   (134)
القضائية، جمموعة  23لسنة  223، الطعن رقم 2003إبريل  26احتادية عليا، نقض جزائي رشعي،   (135)
 .315ص.  43رقم  25األحكام، س 
 املرجع السابق.  (136)
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الشخص الطبيعي والفعل املجرم الواحد، بمعنى جواز مساءلة الشخص املعنوي 
 ي آن واحد عن الفعل املجرم الواحد، إذا ما لوافرت أركان لل املسؤولية، إال 
عدم التوسع  ي لفسري نصوص ولقياس ملبدأ عدم جواز ا إعامالً  -أن رشيطة ذل 
أن لتوافر صفة معينة  -العقوبات والتجريم، الذي يستند إىل مبدأ رشعية اجلرائم 
للشخص  ممثالً  ي الشخص الطبيعي لقيام املسؤولية املزدوجة، من أن يكون 
ينبني عىل وأن يرلكب الفعل باسم هذا الشخص، واملعنوي أو مديره أو وكيله، 
ما كان مرلكب الفعل املؤثم ال لتوافر فيه أي من الصفات سالفة ذل  أنه إذا 
أو مديرًا أو  ممثالً ال يعد والذكر بل كان موظفًا عاديًا لدى الشخص املعنوي 
وكياًل له، فإن ذل ال حيول دون مساءلة الشخص املعنوي رغم لربئة الشخص 
 (137) "الطبيعي.
ة االستئناف بإلغاء حكم كام قضت ذات املحكمة بتأييد حكم صدر من حمكم
الشخص االعتباري، واملحكمة االبتدائية الذي قىض بإدانة الشخص الطبيعي 
إىل أن النيابة العامة قرصت اهتامها عىل الشخص االعتباري دون  استناداً 
إن إدانة الشخص الطبيعي الذي مل يرد اسمه  ي أمر اإلحالة والشخص الطبيعي، 
للقانون، مما يوجب إلغاء احلكم االبتدائي  الفاً خممن قبل املحكمة االبتدائية 
  (138)."إدانة الشخص االعتباري منفرداً ولقرير براءة الشخص الطبيعي و
صدر بإدانة رشكة بالتسبب خطأ  ي  حكامً كام أيدت املحكمة العليا كذل  
أن الطاعنة رشكة  "رفضت ما أثارله الرشكة من نعي حاصله ووفاة أحد عامهلا، 
مناط املسؤولية اجلنائية هو ولية حمدودة لتمتع بالشخصية املعنوية ذات مسؤو
                                                 
القضائية، جمموعة  28لسنة  41الطعن رقم  ،2006ديسمرب  18احتادية عليا، نقض جزائي،  (137)
 .438ص.  65رقم  28األحكام، س 
القضائية، جمموعة  25لسنة  110الطعن رقم  ،2004أكتوبر  4احتادية عليا، نقض جزائي، (138)
 .59رقم  26األحكام، س 
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إال بصدور فعل  مدنياً أو  جنائياً ال لتحقق مسؤوليتها واإلرادة، واإلدراك والعقل 
إلزامها ومع ذل قىض احلكم بإدانتها ومؤثم من لابعيها مل حيدث منهم فعل مؤثم 
 "عىل أن  لأسيساً ة هلذا النعي ذل برفض املحكمو، (139)"بالدية مما يوجب نقضه
احلكم املستأنف املؤيد ألسبابه باحلكم املطعون فيه قد أدان الطاعنة لتسببها  ي 
وفاة املجني عليه، عىل سند من أن الكشاف الذي وقع منه احلادث مملوك هلا، 
أهنا مل لقم بعمل الصيانة الدورية رغم رجوع واجب الصيانة عليها، مما لرلب و
صعق املجنى عليه ووفاله، الذي مل يثبت وب التيار الكهربائي ألجزائه عليه لرس
من ثم فإن الرشكة لكون مسؤولة وحدها وأنه هو الذي قام هبذه التمديدات، 
 (140)"للتزم بدية املجني عليه كاملة.و
قىض بإدانة رشكة عن لسببها خطأ  ي  حكامً كام أيدت املحكمة العليا كذل 
القانون أجاز مقاضاة األشخاص  "عىل أن  لأسيساً غري، املساس بسالمة جسم ال
أن وجوب حتديد اسم املسؤول عن الشخص االعتباري أو عدم واالعتبارية، 
حتديده  ي أمر اإلحالة غري الزم، طاملا حدد احلكم شخص املرشف عىل املوقع 
ح أن كان احلكم املطعون فيه أوضوالتابع هلا الذي وقع فيه احلادث، ملا كان ذل ، 
النيابة العامة طلبت حماكمة الطاعنة عىل سند من أن مندوهبا قرر أن املوقع الذي 
أن الكتل اإلسمنتية أنزلتها سياراهتا  ي ذل املوقع وحدثت فيه اإلصابة يعود هلا 
باالسم قام بذل العمل  معيناً  شخصاً كون النيابة العامة مل لقدم وبواسطة عامهلا، 
 (141)".اعتبارياً  شخصاً حماكمتها بصفتها وها فهذا ال ينفي مسؤوليت
 ي ذات االجتاه، قضت حمكمة نقض أبوظبي برفض الطعن املقدم من و
                                                 
ة، جمموعة القضائي 22لسنة  11رقم  الطعن، 2000مارس  25احتادية عليا، نقض جزائي،  (139)
 .94ص.  15رقم  23األحكام، س 
 املرجع السابق.  (140)
القضائية، جمموعة  22لسنة  50رقم  الطعن، 2000مايو  13احتادية عليا، نقض جزائي رشعي،   (141)
 .243ص.  39رقم  23األحكام، س 
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إدانته، بصورة منفردة، عن جريمة إلالف منزل  تشخص اعتباري )رشكة( مت
لقد ردت املحكمة عىل ما أثارله الرشكة من نعي  ي طعنها مفاده وحريق بإمهال، و
ية اعتبارية ال جيوز معاقبتها إال بثبوت خطأ أحد التابعني هلا من أن الطاعنة شخص
أن ال مانع من مالحقة  "عقوبات  65معاقبته، بالتقرير بأن مفاد نص املادة و
املؤسسة )الشخص االعتباري( مبارشة متى ثبت ارلكاب ممثليها اخلطأ باسمها أو 
  (142) ".اً شخصيحلساهبا، دون أن يتوقف ذل عىل معاقبة مرلكب اخلطأ 
يتضح من األحكام السابقة بأهنا جتمع عىل أن املسؤولية املقررة للشخص 
عقوبات هي مسؤولية مبارشة، لذل أجازت ضمنًا رفع  65االعتباري  ي املادة 
الدعوى اجلزائية مبارشة عىل الشخص االعتباري، كام أن هذه األحكام اكتفت 
من قبل أحد لابعيه من غري حاجة  ي إدانة الشخص االعتباري بارلكاب اجلريمة 
إلدانة التابع، كام ظهر ذل جليًا  ي حكم حمكمة نقض أبوظبي، كام أن األحكام 
مسؤولية ولتفق عىل أن هناك استقالالً لامًا بني مسؤولية الشخص االعتباري 
يظهر ذل من قضاء والشخص الطبيعي، حيث  ي اإلمكان معاقبتهام جمتمعني، 
ال يمنع من معاقبة مرلكب  "عقوبات  65أن مفاد نص املادة املحكمة العليا ب
بالعقوبات املقررة  ي القانون، )مما( دل عىل أن املرشع أجاز  شخصياً اجلريمة 
إىل جانب الشخص االعتباري الذي يتبعه  شخصياً احلكم عىل مرلكب اجلريمة 
ولية ليس  ي ذل  ما ينطوي عىل ازدواجية املسؤوالفاعل األصيل للجريمة، 
اجلنائية، بل جيري النص حكمه عىل استقالل كل من الشخص االعتباري 
، فال لرلفع مسؤولية األول متى بارش الفعل أحد لابعيه شخصاً مرلكب الفعل و
العكس، فهام مسؤوالن عن الفعل املؤثم حال وقوعه من أحد وأو وكيله 
حماكمة الشخص عن ال يعد ذل واألشخاص املشار إليهم  ي املادة سالفة الذكر، 
                                                 
، جمموعة احلكام 2008لسنة  300، الطعن رقم 2008نوفمرب  4نقض أبوظبي، نقض جزائي،   (142)
 .637ص.  125رقم  2واملبادئ، س 
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  (143)"فعل واحد مرلني.
الذي أرشنا إليه وهذا االجتاه خمالف ملا جيري عليه قضاء حمكمة متييز ديب، و
عقوبات،  65، من أن املسؤولية املقررة لألشخاص االعتبارية  ي املادة سلفاً 
نقض أبوظبي وحيث يتفق قضاء املحكمة العليا  (144)استثنائية،ومسؤولية مفرتضة 
مبارشة، غري أنه يالحظ عىل هذه ون هذه املسؤولية مسؤولية حقيقية عىل أ
 األحكام اآليت:
إهنا  ي سبيل إدانة الشخص االعتباري ال للقي باالً للرشط الالزم لقيام  .1
هو وجوب أن لكون اجلريمة قد ارلكبت من ممثل أو وكيل أو وهذه املسؤولية، 
لوافره حتديد مرلكب اجلريمة مدير الشخص االعتباري، ذل الرشط الذي يلزم 
للجهالة، إذ هبذا التحديد يتم  نافياً  من الناحية الواقعية عىل أقل لقدير حتديداً 
معرفة ما إذا كان مرلكب اجلريمة له مركز أو صفة معينة لدى الشخص 
عقوبات، للتعبري عن إرادة الشخص  65للامدة  طبقاً االعتباري لؤهله، 
موقع يسمح له بالتعبري عن لل  اإلرادة، مما ينفي االعتباري، أم أنه ليس  ي 
أساس  - كام ذكر سلفاً و -املسؤولية اجلنائية عن الشخص االعتباري، ذل أن 
عقوبات، عىل فكرة  65للامدة  طبقاً املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري يقوم 
إرادة ومركز قانوين خاص جتسد أفعال  يأن أفعال شخص طبيعي معني ذ
هذا املركز وجرامي، أحيانًا  ي شكل السلوك اإلالتي لظهر واالعتباري،  الشخص
 ممثالً هي أن يكون والقانوين يتخذ إحدى صور ثالث جاءت عىل سبيل احلرص، 
أو مديرًا أو وكياًل للشخص االعتباري، فإذا كان مرلكب اجلريمة أحد هؤالء 
                                                 
القضائية، جمموعة  24لسنة  68الطعن رقم  ،2003نوفمرب  17احتادية عليا، نقض جزائي،   (143)
 .680ص.  86رقم  25األحكام، س 
، 2003لسنة  68و 2003لسنة  49، الطعن رقم 2003مارس  29انظر متييز ديب، نقض جزائي،   (144)
ورقم  2008لسنة  245، الطعن رقم 2008سبتمرب  22يز   ديب، نقض جزائي، جمموعة األحكام واملبادئ، ومتي
 .247ص.  52، رقم 2008 19، جمموعة األحكام واملبادئ، العدد 2008لسنة  256ورقم  2008لسنة  250
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منهم، فإن املسؤولية  ، أما إذا مل يكن أحداً جنائياً يسأل الشخص االعتباري 
ذل ولنتفي، مهام كانت صلة مرلكبها وثيقة به، اجلنائية للشخص االعتباري 
لسبب بدهيي أن مرلكب اجلريمة  ي احلالة األخرية ال يعرب عن إرادة الشخص 
 االعتباري.
 الزماً  أمراً إن بعض األحكام جتعل لطلب الرشط املذكور  ي البند السابق  .2
إلدانة الشخص  الزماً  ي، بدالً من أن يكون أمراً إلدانة الشخص الطبيع
يتضح ذل من قضاء املحكمة العليا  ي أحد األحكام السابقة من واالعتباري، 
إذا ما كان مرلكب الفعل املؤثم ال لتوافر فيه أي من الصفات سالفة الذكر،  "أنه 
له،  أو وكيالً  أو مديراً  ممثالً ال يعد ولدى الشخص املعنوي  عادياً  بل كان موظفاً 
 تربئة الشخص الطبيعي،فإن ذل ال حيول دون مساءلة الشخص املعنوي، رغم 
 ي إدارات  عادياً  إذا مل لتوافر  ي حقه من الصفات سالفة الذكر، كأن يكون موظفاً 
ومفاد هذا احلكم أنه إذا ثبت بأن الشخص الطبيعي  (145)"الرشكة املختلفة.
أو وكياًل لدى الشخص االعتباري، حكم  الً ممثمرلكب اجلريمة ليس مديرًا أو 
 إدانة الشخص االعتباري.وبرباءله 
عقوبات التي  65هذا االجتهاد ليس عىل الساق مع مدلول نص املادة و
لرصح بشكل جازم بأنه لقيام مسؤولية الشخص االعتباري ال بد أن لتوافر صفة 
فيام إذا كان معربا ومعينة  ي الشخص الطبيعي حتدد عالقته بالشخص االعتباري 
انتفاء هذه الصفة حيتم وأو وكيال،  ممثالً هي أن يكون مديرا أو وعن إرادله أم ال، 
( فإن عدم لوافر ذل الرشط )الصفة  ي مقابل ذل ،ولربئة الشخص االعتباري، 
 طبقاً من أسباب إباحة اجلريمة قبله   ي جانب الشخص الطبيعي ليس سبباً 
 لعقوبات، مما يقتيض إدانته ألنه مرلكب للجريمة.للقواعد العامة لقانون ا
                                                 
القضائية، جمموعة  28لسنة  41رقم  الطعن، 2006ديسمرب  18احتادية عليا، نقض جزائي،   (145)
 .438ص.  65 رقم 28األحكام، س 
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عقوبات وضع لتحديد  65 ي سياق ذل جتدر اإلشارة إىل أن نص املادة و
ال عالقة له والرشوط املتطلبة لقيام املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري، 
رشوط املسؤولية اجلنائية للشخص الطبيعي، فهذه حتددها القواعد وبأركان 
 من قانون العقوبات.  64إىل  31لمسؤولية اجلنائية الواردة  ي املواد العامة ل
لظهر هذه األحكام كذل  بأنه  ي بعض القضايا املعروضة يتم إحالة  .3
الشخص االعتباري للمحاكمة دون إحالة الشخص الطبيعي مرلكب النشاط 
لعل مرجع ذل  عدم التعرف عىل الشخص الطبيعي من خالل واإلجرامي، 
التحقيق، كام أنه  ي قضايا أخرى وقات التي جترهيا سلطات االستدالل التحقي
اقترص أمر اإلحالة  ي الدعوى اجلزائية عىل الشخص الطبيعي مرلكب اجلريمة 
مثل هذه ودون الشخص االعتباري الذي ارلكبت اجلريمة باسمه أو حلسابه،  
االعتبارية  التطبيقات القضائية يرتلب عليها بال ريب إفالت بعض األشخاص
من املساءلة اجلنائية، مما يتعارض مع الغاية التي سعى املرشع لتحقيقها من لقرير 
 املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية.
لسنة  110من األمثلة عىل هذه التطبيقات احلكم الصادر  ي الطعن رقم و
ية إنام حتدده من املقرر أن نطاق اخلصومة اجلنائ "القضائية حيث جاء فيه بأنه  25
سلطة االهتام التي لقيم االدعاء اجلنائي بتوجيه االهتام إىل شخص معني لطلب 
أنه إذا كان ملحكمة املوضوع أن لعدل  ي وللوصف الذي حتدده،  وفقاً حماكمته 
عن االلتزام بالواقعة املادية  فضالً وصف النيابة العامة للواقعة، فإن ذل يتقيد 
أنه إذا رأت املحكمة وصوم الذين وجه إليهم هذا االهتام، ذاهتا حمل االهتام باخل
لوجيه االهتام إىل غريهم أو شموله وقائع أخرى غري الوقائع حمل الدعوى، فإن 
كان الثابت والقانون قيد ذل بالباع إجراءات أخرى نص عليها. ملا كان ذل 
ىل مؤسسة أن النيابة يف قيدها ووصفها لواقع االهتام نسبتها إمن األوراق 
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أوالً بوصفه مالكًا هلا،  مل يرد ذكر مبارك ،،،، والواحات احلديثة الزراعية وحدها 
جييز مسؤولية األشخاص االعتبارية  65/1ملا كان قانون العقوبات  ي املادة و
 ي احلدود التي أوردهتا عن اجلرائم التي يرلكبها ممثلوها أو مديروها أو  جنائياً 
قد قرصت النيابة صاحبة الدعوى العمومية واسمها. وكالؤها حلساهبا أو ب
اهتامها لتل اجلهة دون مالكها، فام كان يسوغ ملحكمة أول درجة أن لعدل  ي 
هذا االمر بتوجيه االهتام إىل مال  املؤسسة وحده دوهنا، فهي بذل  لكون قد 
اء قىض بإلغوإذ التزم احلكم املطعون فيه هذا النظر، وخالفت صحيح القانون، 
هي وبإدانة اجلهة التي وجه إليها االهتام وحدها، وحكم حمكمة أول درجة 
 65/2أنزل العقوبة  ي حدود نص املادة واخلصم الوحيد  ي الدعوى اجلنائية، 
من قانون العقوبات، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بام يوجب رفض الطعن 
 (146)".موضوعاً 
مة مل لرفع الدعوى اجلزائية عىل الشخص يبني من هذا احلكم أن النيابة العا
اقترصت  ي أمر اإلحالة عىل والطبيعي مرلكب اجلريمة من الناحية املادية، 
من بعده وخماصمة الشخص االعتباري فقط، كام أن قضاء املحكمة االبتدائية 
ذل  عن وقضاء حمكمة االستئناف مل يعالج ما أصاب أمر اإلحالة من نقص، 
 17باملادة  عمالً إحالة األوراق إىل النيابة العامة، وى اجلزائية طريق حتري الدعو
التي لنص عىل ومن قانون اإلجراءات اجلزائية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ، 
إذا لبني للمحكمة اجلزائية أن هناك متهمني آخرين مل لرفع عليهم الدعوى  "أنه 
دت إىل املتهمني فيها، أو إذا لبني اجلزائية أو أن هناك وقائع أخرى مل لكن قد أسن
أن حتيل أوراق  فعليهاهلا وقوع جناية أو جنحة مرلبطة بالتهمة املعروضة عليها، 
مؤدى هذا النص أن مجيع و "الترصف فيها،والدعوى إىل النيابة العامة لتحقيقها 
                                                 
القضائية، جمموعة  25لسنة  110رقم  الطعن، 2004أكتوبر  4احتادية عليا، نقض جزائي،  (146) 
 .59رقم  26األحكام، س 
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 99 [السنة الثالثون]                                   [2016 إبريل  هـ1437 رجب -والستون  السادس العدد]
 
 
النيابة  بإحالة الدعوى اجلزائية إىل قانوناً املحاكم اجلزائية أيا كانت درجاهتا مكلفة 
يستوي  ي ذل  حمكمة اجلنح أو اجلنايات أو االستئناف أو العليا أو والعامة، 
النقض، غري أنه لن يتسنى للمحكمة العليا أو النقض القيام بذل إال عند نظر 
 (147)املوضوع بناء عىل الطعن  ي املرة الثانية.
 563من التطبيقات القضائية ذات الصلة باملوضوع كذل  الطعن رقم و
الذي يتضمن إحالة شخص طبيعي بصفته مديرًا لرشكة و، 2013لسنة 
هم ليسوا عىل كفالتها، وبرتوكيامويات، الستخدامه أجانب للعمل لدى الرشكة 
 طبقاً األوضاع املقررة لنقل الكفالة، مما يشكل جرائم ودون االلتزام بالرشوط 
ات العمل االحتادي، قانون لنظيم عالقوإقامة األجانب االحتادي ولقانون دخول 
إدانة الرشكة، دون التطرق ملسؤولية مدير الرشكة بصفته الشخصية عن  تلقد متو
 (148)عقوبات. 65لنص الفقرة الثانية من املادة  إعامالً اجلريمة املرلكبة 
إىل املحكمة بتهمة إصدار شي بدون رصيد،  شخص طبيعيإحالة  تكام مت
من غري إحالة الشخص االعتباري أو إدانته ذل وباجلريمة،  شخصياً إدانته  تمتو
بالواقعة، عىل الرغم من أن اجلريمة املرلكبة قد وقعت حلساب الشخص 
االعتباري، حيث قرر الشخص الطبيعي  ي أسباب طعنه بالنقض املقدمة منه بأنه 
إذ أدانه احلكم بجريمة إصدار شي بدون رصيد قد شابه قصور  ي التسبيب  "
 ي لطبيق القانون،  ذل  أنه متس  أمام حمكمتي أول درجة انطوى عىل خطأ و
                                                 
 مثالً كقانون اإلجراءات اجلنائية املرصي  –جتدر اإلشارة إىل أن بعض الترشيعات اإلجرائية املقارنة   (147)
هي سلطة جوازية مقررة  17األحوال املنصوص عليها  ي املادة  لذهب إىل أن لصدي املحكمة اجلزائية  ي  -
عليها، ولقد لبنى املرشع بدولة اإلمارات  ي قانون اإلجراءات االحتادي الصادر  ي  للمحكمة وليست واجباً 
إجراءات قبل التعديل عىل أن التصدي سلطة مقررة  17ذات االجتاه عندما نص  ي املادة  1992سنة 
عىل املحكمة، كام يظهر ذل من داللة نص  أنه عَدل من هذا النهج وجعل التصدي واجباً للمحكمة، غري 
إجراءات  17بعد التعديل، حيث لم استبدال كلمة فلها إىل كلمة فعليها، انظر  ي رشح املادة  17املادة 
اإلمارات العربية إمارايت قبل التعديل، جودة حسني جهاد، الوجيز  ي رشح قانون اإلجراءات اجلزائية لدولة 
 .122(، ص. 1994املتحدة، )ديب: كلية رشطة ديب، الطبعة األوىل، 
 ، غري منشور.2013لسنة  563، الطعن رقم 2014إبريل  15احتادية عليا، نقض جزائي،   (148)
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االستئناف أن الشي موضوع الدعوى )سبب الدعوى( هو عىل سبيل الضامن و
 انتقال ملكية األرض التي اشرتاها بصفته مديراً معلق عىل رشط واقف هو و
 مما يعني أن الشي  قد لم إصداره "(149)لرشكة ..... من ديب لالستثامر كبائعة،
 إعامالً نظري رشاء قطعة أرض حلساب الرشكة، مما يقتيض إحالة الرشكة للمحاكمة 
 عقوبات. 65لنص املادة 
كام أحالت النيابة العامة ثالثة أشخاص طبيعيني، أحدهم مرشف عامل، 
الثالث مقاول من الباطن إىل املحكمة اجلزائية عن هتمة والثاين مقاول رئيس و
لقد قضت املحكمة االبتدائية بمعاقبتهم باحلبس والتسبب خطأ  ي قتل عامل، 
لم استئناف احلكم من قبلهم، حيث عدلت حمكمة االستئناف العقوبة والغرامة، و
ذل كله من غري اهتام األشخاص االعتبارية التي يتبعون هلا وإىل الغرامة فقط، 
، (150)دعوىمن قبل النيابة العامة، أو اإلشارة إليهم من قبل املحاكم التي نظرت ال
أن يبارش شخص طبيعي أعامل املقاولة  ي  قانوناً عىل الرغم من أنه ليس متصورًا 
دولة اإلمارات بمفرده من دون أن لكون هناك رشكة يتبعها أو يعمل حلساهبا، 
 ألن ذل خمالف لألنظمة املعمول هبا  ي هذا الشأن.
اثة مبدأ االجتاه الذي ساد هذه األحكام قد يكون مرجعه من ناحية حدو
من ناحية واملسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية  ي النظام اجلنائي اإلمارايت، 
أخرى سيطرة الفكر التقليدي لقانون العقوبات، عىل املامرسة العملية لبعض 
املشتغلني  ي العمل القضائي بالدولة، ذل  الفكر الذي يقيم املسؤولية اجلنائية 
 ينكر هذا الفكر لوافرمها لدى غري نير، اللتاالختياوعىل ملكتي اإلدراك 
 الشخص الطبيعي )اإلنسان(. 
                                                 
جزائي، غري  2011لسنة  78رقم  الطعن، 2011أكتوبر لسنة  18احتادية عليا، نقض جزائي،   (149)
 منشور.
 ، غري منشور.2011لسنة  126رقم  الطعن، 2012إبريل  17نظر، احتادية عليا، نقض جزائي، ا  (150)
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 مدى التوافق بني املنهج اإلمارايت واملنهج اإلنجليزي
 بخصوص املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري
ما لالزم معه من حالة وذكرنا فيام سبق أن نظرية التشخيص لنظر إىل النشاط 
ر من أحد املوظفني ذوي املراكز العليا لدى الشخص االعتباري الصادوذهنية 
عن  جنائياً كأنه صادر من الشخص االعتباري نفسه، مما جيعل األخري مسؤوالً 
النشاط املرلكب متى كان غري مرشوع من الناحية اجلنائية، فطبقًا هلذه النظرية 
ص االعتباري، لنشاط الشخ يعترب النشاط الصادر من الشخص الطبيعي جتسيداً 
حلالة الشخص  كام أن احلالة الذهنية املتالزمة مع هذا النشاط لعد لعبرياً 
 االعتباري الذهنية.
عقوبات يتضح بأن املرشع  65 ي سبيل مقارنة هذه النظرية مع نص املادة و
اإلمارايت قد أسس املسؤولية اجلنائية للشخص االعتباري عىل أفكار لتطابق  ي 
ار السائدة  ي نظرية التشخيص، حيث يشرتط لقيام هذه جمملها مع األفك
أو مديرًا أو وكياًل للشخص االعتباري،  ممثالً املسؤولية أن يكون مرلكب اجلريمة 
أي أن ذل  الشخص الطبيعي يتمتع بمركز قانوين معني يؤهله لتجسيد نشاط 
يتمتع التعبري عن إرادله، أما إذا كان الشخص الطبيعي ال والشخص االعتباري 
لو قام وعن نشاطه، حتى  جنائياً هبذا املركز فإن الشخص االعتباري ال يسأل 
هو أن وذل  لسبب بدهيي وبالنشاط باسم الشخص االعتباري أو حلسابه، 
الشخص الطبيعي ال يتمتع بمركز أو صفة جتعل  ي إمكانه جتسيد الشخص 
ئدة  ي نظرية هذه هي ذات األفكار الساوالتعبري عن إرادله، واالعتباري 
التي لعترب وللنظرية العضوية،  وفياً  لطبيقاً التي ذكرنا بأهنا لعترب والتشخيص، 
 إحدى النظريات املمثلة لنظرية احلقيقة.
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كام لوحظ عند عرض اجتهادات القضاء اإلنجليزي بخصوص حتديد 
يعرب عن إرادله، بأهنا لذهب ومدلول املوظف الذي جيسد الشخص االعتباري 
الذي لم لبنيه  ي قضية ليسكو سوبرماركت، واهني رئيسيني: أحدمها ضيق إىل اجت
مفهومه قريب من املفهوم ولم لطبيقه  ي قضية مور ضد براسلر، وآخر واسع و
وجدنا بأن اختالف لل والذي لبناه اللورد هوفامن  ي قضية مريديان جلوبال، 
لم احلكم بتربئة االجتهادات لرلب عليه اختالف  ي األحكام الصادرة، حيث 
عىل أن مدير فرع الرشكة، الذي ارلكب السلوك  لأسيساً ليسكو سوبرماركت 
 عن إرادهتا، أو ربيعواالجرامي، مل يكن  ي مركز يؤهله ألن جيسد نشاط الرشكة 
بعبارة احلكم ليس من املوظفني املشكلني للعقل املدبر أو املسيطر لرشكة ليسكو 
كم الصادر  ي قضية مور ضد برسلر مدير فرع سوبرماركت،  ي حني اعترب احل
كذل كان والرشكة معربًا عن إرادة الرشكة، بام جيعلها أهاًل للمساءلة اجلنائية، 
حال الرأي السائد  ي مرديان، الذي جعل الرشكة األم  ي هونج كونج مسؤولة 
ا، عىل عن األفعال املرلكبة من قبل مديري استثامر رشكة مريديان بنيوزلند جنائياً 
 أساس أن ما ارلكبوه من أفعال جمرمة يعرب عن إرادة الرشكة. 
 65أما بخصوص موقف قانون العقوبات اإلمارايت فإن البني من نص املادة 
ملدلول الشخص الطبيعي الذي جيسم نشاط  واسعاً  بأن املرشع قد لبنى مفهوماً 
يبًا من املفهوم قريعرب عن إرادله، ذل املفهوم الذي يعد والشخص االعتباري 
يتضح ذل  بنص املادة ومريديان، ومن قضيتي مور ضد براسلر  لاملتبنى  ي ك
أو مديرًا أو وكياًل للشخص  ممثالً املذكورة من أن هذا الشخص الطبيعي قد يكون 
الشمول بحيث يتصور أن وهذه الصفات أو املراكز من االلساع واالعتباري، 
من غري العاملني لدى الشخص االعتباري، و يدخل  ي دائرهتا كثري من العاملني
فعىل سبيل املثال ينرصف لفظ ممثل الشخص االعتباري إىل كل شخص طبيعي 
لديه سلطة قانونية، أي مصدرها القانون مبارشة، أو الفاقية، أي مصدرها عقد أو 
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أو قرار صادر من جملس إدارله بتمثيل شأن  (151)نظام لأسيس الشخص االعتباري
هلذا املفهوم الواسع ملصطلح  استناداً ومن شؤون الشخص االعتباري، أو أكثر 
إىل أن  ممثل، أدانت املحكمة االحتادية العليا رشكة بجريمة القتل اخلطأ سنداً 
 للرشكة، لذا جاء  ي حكمها اآليت: ممثلهو و ي القتل  مرشف العامل يعترب متسبباً 
ة أسندت إىل الطاعن الثاين ملا كان الثابت من األوراق أن النيابة العام "
التابع هلا بتسببه خطأ  ي وفاة وبصفته مرشف العامل لدى الرشكة الطاعنة األوىل 
املجني عليه، فأداهنام احلكم املطعون فيه لثبوت خطأ الطاعن الثاين الذي نجم عنه 
 جنائياً بالتايل فإن الرشكة الطاعنة األوىل لكون مسؤولة ووفاة العامل املجني عليه 
  (152)"عقوبات. 65باملادة  عمالً عن اجلريمة التي ارلكبها الطاعن الثاين 
إن لبني القضاء اإلمارايت لتفسري مرن أو موسع ملصطلحات مدير أو وكيل 
إن كان من املحتمل أن ينظر إليه بأنه يتعارض مع وأو ممثل الشخص االعتباري، 
نصوص اجلنائية، إال أنه بال مناهج التفسري املعتمدة للومبدأ الرشعية اجلنائية، 
عقوبات، من جتاوز هذا الرشط برمته كام  65مع نص املادة  ريب يعد أكثر الساقاً 






                                                 
 .49، ص. 5عمر سامل، هامش رقم   (151)
القضائية رشعي،  23لسنة  222، الطعن رقم 2003إبريل  26احتادية عليا، نقض جزائي رشعي،   (152)
 .315ص. 43رقم  25جمموعة األحكام، س 
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أنواع املسؤولية اجلنائية لألشخاص ولناولنا  ي هذه الدراسة أسس 
لقد لبني وقانون العقوبات اإلمارايت، وون اإلنجليزي االعتبارية  ي كل من القان
نوع املسؤولية ون عىل األساس الفلسفي امن خالل ذل أن كال القانونني متفق
املقررة للشخص االعتباري  ي جرائم الركن املعنوي، فهي مسؤولية حقيقية 
هي كذل  مسؤولية مبارشة، أما  ي شأن جرائم املسؤولية ووليست مفرتضة، 
يقة فقد لوحظ بأن القانون اإلنجليزي ينظر إىل مسؤولية األشخاص الض
االعتبارية عن هذا النوع من اجلرائم  ي أغلب األحيان بأهنا مسؤولية مفرتضة 
 غري مبارشة.و
كام ظهر من الدراسة كذل ، بأن بعض أحكام املحاكم العليا بدولة 
املسؤولية اجلنائية للشخص  اإلمارات العربية املتحدة )حمكمة متييز ديب( لقرر بأن
ذل  ي مواجهة الداللة الواضحة واستثنائية، واالعتباري، هي مسؤولية مفرتضة 
من قانون العقوبات، لل  الداللة التي محلت املحاكم العليا  65لنص املادة 
حمكمة نقض أبوظبي( عىل التسليم، واألخرى  ي الدولة )املحكمة االحتادية العليا 
اء أو برتدد  ي بعض األحيان، إىل اإلقرار بأن مسؤولية الشخص لو عىل استحيو
 هي مسؤولية مبارشة.واالعتباري مسؤولية حقيقية متتد إىل مجيع اجلرائم، 
حمكمة ومن املحكمة االحتادية العليا  كام لوحظ من الدراسة كذل بأن كالً 
الشخص  تم معرفةلدانة الشخص االعتباري من غري أن نقض أبوظبي لتجه إىل إ
من ثم حتديد عالقته بالشخص االعتباري، مما يعد والطبيعي مرلكب اجلريمة، 
ملساءلة الشخص االعتباري،  65عن الرشط الذي رضبه املرشع  ي املادة  جتاوزاً 
صفة معينة  ياملتمثل  ي وجوب أن لرلكب اجلريمة من شخص طبيعي ذو
للشخص  أو وكيالً  مديراً أو  ممثالً ذل  بأن يكون وحددهتا املادة املذكورة، 
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مرجع ذل من ناحية إىل عدم استيفاء النيابة العامة ألعامل التحقيق واالعتباري، 
رفع واملجراة من قبلها  ي سبيل الكشف عن الشخص الطبيعي مرلكب اجلريمة، 
الدعاوى اجلزائية أمام القضاء عىل األشخاص االعتبارية وحدها، دون 
من ناحية ثانية، قد يكون مرجع  ذل وجلرائم، األشخاص الطبيعيني مرلكبي ا
حرص املحاكم عىل عدم إفالت األشخاص االعتبارية من املساءلة اجلنائية 
العقاب  ي هذا الصدد،  ي األحوال التي يثبت فيها أن مسؤولية الشخص و
االعتباري واضحة للعيان، عىل الرغم من عدم معرفة الشخص الطبيعي مرلكب 
 اجلريمة.
حظ وجود قضايا رفعت النيابة العامة الدعاوى اجلزائية بشأهنا عىل كام لو
األشخاص الطبيعيني، دون األشخاص االعتبارية التابعني، عىل الرغم من لوافر 
 65لنص املادة  طبقاً  جنائياً الرشوط املتطلبة لقيام مسؤولية هذه األشخاص 
 17باملادة  عمالً قها عدم قيام املحاكم بواجب التصدي الواقع عىل عالوعقوبات، 
من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي، لتصحيح األخطاء الواقعة  ي إجراءات 
ذل  من خالل وسد ما اعرتى لل  اإلجراءات من نقص، ورفع الدعوى، 
حتري  الدعوى اجلزائية قبل األشخاص االعتبارية، األمر الذي لرلب عليه 
عىل  هذا بال ش  يؤثر سلباً واب، إفالت لل  األشخاص االعتبارية من العق
السياسة اجلنائية التي يتغياها املرشع من وراء لقرير املسؤولية اجلنائية لألشخاص 
املخاطر التي حتدثها أنشطة واملتمثلة  ي محاية املجتمع من األرضار واالعتبارية، 
 مواجهة ذل بصورة فاعلة.ولل األشخاص، 
 قديم التوصيات اآللية:ل بناء عىل ما لقدم يبدو مناسباً و
عقد ندوة علمية لدعو إليها إحدى اجلهات القانونية بالدولة يشارك  ي  .1
املحامون، كام يدعى إليها خرباء قانونيون من داخل وأعامهلا رجال القضاء 
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 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                         ]جملة الرشيعة والقانون[ 106
 
 
خارج الدولة، هبدف صياغة نظرية متكاملة للمسؤولية اجلنائية لألشخاص و
اآلراء الفقهية والجتهادات القضائية ذل  عن طريق استرشاف اواالعتبارية، 
السائدة  ي النظم القانونية املقارنة التي لقرر قوانينها املسؤولية اجلنائية 
لألشخاص االعتبارية كقاعدة عامة، مع النظر بعني االعتبار عند لأسيس هذه 
ما حييط به من ظروف واالجتامعي  ي الدولة، والنظرية إىل الواقع االقتصادي 
ما حتدثه وما للعبه األشخاص االعتبارية من دور  ي صياغة هذا الواقع، و خمتلفة،
من خماطر أو أرضار، عىل أن يكون ذل حمكومًا بإرادة املرشع املعرب عنها رصاحة 
من وعقوبات، مع مراعاة األفكار العامة التي حتكم قانون العقوبات،  65 ي املادة 
 بينها مبدأ الرشعية اجلنائية.
موضوع املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية من ضمن أن يدرس  .2
موضوعات قانون العقوبات املقررة  ي معاهد التدريب والدراسات القضائية 
 بالدولة.
إقامة ورش عمل متخصصة  ي موضوع املسؤولية اجلنائية حتت إرشاف  .3
  خمتصني من رجال القضاء واملحاماة.
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 األحكامو  قائمة املراجع
 اجع القانونية العربية:أوال: املر
إبراهيم عيل صالح، املسئولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، )القاهرة:  .1
 دار املعارف، بدون لاريخ(.
القسم العام، -أمحد فتحي رسور، الوسيط  ي قانون العقوبات  .2
 (.1989)القاهرة: دار النهضة العربية، الطبعة اخلامسة، 
 العام، القسم –لعقوبات أمحد فتحي رسور، الوسيط  ي قانون ا  .3
 (.2015 السادسة، الطبعة العربية، النهضة دار: القاهرة)
جودة حسني جهاد، الوجيز  ي رشح قانون اإلجراءات اجلزائية لدولة   .4
اإلمارات العربية املتحدة، )ديب: كلية رشطة ديب، الطبعة األوىل، 
1994.) 
دراسة  –ية رشيف سيد كامل، املسئولية اجلنائية لألشخاص املعنو  .5
 (.1997مقارنة، )القاهرة: دار النهضة العربية، 
لطبيق الرشيعة وعبدالنارص لوفيق العطار، مدخل لدراسة القانون   .6
 (.1979اإلسالمية، )القاهرة: مطبعة السعادة، 
عبد الوهاب عمر البطراوي، أساس املسئولية اجلنائية للشخص    .7
أكاديمية رشطة  القانون،و جملة األمندراسة مقارنة،  -املعنوي اخلاص 
 (.2005) 1ديب، العدد 
للقانون الفرنيس  وفقاً عمر سامل، املسئولية اجلنائية لألشخاص املعنوية   .8
 (.1995اجلديد، )القاهرة: دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، 
الشهايب إبراهيم الرشقاوي، املدخل لدراسة وجمدي حسن خليل  .9
التوزيع، وية احلق، )عامن: إثراء للنرش نظرونظرية القانون -القانون
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حممد عبدالقادر العبودي، املسئولية اجلنائية لألشخاص املعنوية  ي  .10
دراسة مقارنة، )القاهرة: دار النهضة العربية، الطبعة -الترشيع املرصي 
 (. 2012الثانية، 
: القاهرة) العام، القسم –حممود نجيب حسني، رشح قانون العقوبات  .11
 (.2012النهضة العربية، الطبعة السابعة،  ردا
 وإدارياً  مدنياً ، قانوناً مسئولياله وحيي أمحد موا ي، الشخص املعنوي  .12
 (.1987، )اإلسكندرية: منشأة دار املعارف، وجنائياً 
 ثانيا: املراجع القانونية اإلنجليزية: 
13. Andrew Ashworth, Principles of Criminal Law, (Oxford: Oxford 
University Press, 2009).  
14.  A P Simester, J R Spencer, G R Sullivan and G J Virgo, Simester 
and Sullivan’s Criminal Law: Theory and Doctrine, (Oxford: Hart 
Publishing Ltd, fifth edition 2013). 
15.  David Ormerod, Smith and Hogan’s Criminal Law, (Oxford: 
Oxford University Press, 13
th
 Edition, 2011).  
16.  Janet Loveless, Criminal Law: Text, Cases and Material, (Oxford: 
Oxford University Press, 2014). 
17. Richard Card, Card, Cross-and Jones, Criminal Law, (Oxford: 
Oxford University Press, 17 editions, 2006). 
18. Richard Card, Card, Cross-and Jones Criminal Law, (Oxford: 
Oxford University Press, 2014).  
19. William Wilson, Criminal Law, (Edinburgh: Pearson Education 
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 (153)ثالثا: أحكام املحاكم العليا بدولة اإلمارات العربية املتحدة:
لسنة  68الطعن رقم  ،2003نوفمرب  17ي، احتادية عليا، نقض جزائ .20
اجلزائية والقضائية، جمموعة األحكام الصادرة من الدائرة اجلزائية  24
الرشعية، مطبوعات املكتب الفني للمحكمة االحتادية العليا بالتعاون 
 25القانون جامعة اإلمارات العربية املتحدة، س ومع كلية الرشيعة 
 .86رقم 
لسنة  122، الطعن رقم 2011يونيو  28زائي، احتادية عليا، نقض ج .21
 ، غري منشور.2011
لسنة  563، الطعن رقم 2014ابريل  15احتادية عليا، نقض جزائي،  .22
 ، غري منشور.2013
لسنة  41الطعن رقم  ،2006ديسمرب  18احتادية عليا، نقض جزائي،  .23
 .65رقم  28القضائية، جمموعة األحكام س  28
لسنة  11الطعن رقم  ،2000مارس  25، احتادية عليا، نقض جزائي .24
 .15رقم  22القضائية، جمموعة األحكام س  22
 50الطعن رقم  ،2000مايو  13احتادية عليا، نقض جزائي رشعي،  .25
 .39رقم  23القضائية، جمموعة األحكام س  22لسنة 
لسنة  49، الطعن رقم 2003مارس  29متييز ديب، نقض جزائي،  .26
املبادئ القانونية الصادرة وعة األحكام ، جممو2003لسنة  68و 2003
 .16، رقم 2003 ي املواد اجلزائية من دائرة العدل بديب، اجلزء الثاين 
لسنة  245، الطعن رقم 2008سبتمرب  22متييز   ديب، نقض جزائي،   .27
                                                 
 لتسلسلها الوارد في البحث. فقا  وتم ترتيب األحكام   .1
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، جمموعة 2008لسنة  256رقم و 2008لسنة  250رقم و 2008
 .247ص.  52، رقم 2008 19املبادئ، العدد واألحكام 
لسنة  110الطعن رقم  ،2004أكتوبر  4احتادية عليا، نقض جزائي،  .28
 .59رقم  26القضائية، جمموعة األحكام س  25
 223، الطعن رقم 2003ابريل  26احتادية عليا، نقض جزائي رشعي،  .29
 .43رقم  25القضائية، جمموعة األحكام س  23لسنة 
لسنة  300ن رقم ، الطع2008نوفمرب  4نقض أبو ظبي، نقض جزائي،  .30
املبادئ الصادرة من والقضائية أبوظبي، جمموعة األحكام  2008
 .125رقم  2حمكمة نقض أبوظبي، س 
 66و 59، الطعنان رقام 2007ديسمرب  9ظبي، نقض جزائي، ونقض أب .31
رقم  1ظبي، جمموعة األحكام واملبادئ س والقضائية أب 2007لسنة 
31. 
لسنة  399، الطعن رقم 2009نوفمرب  2متييز ديب، نقض جزائي،  .32
 .110املبادئ، العدد العرشون رقم و، جمموعة األحكام 2009
 464، الطعون أرقام 2011يونيو  27نقض أبوظبي، نقض جزائي،  .33
املبادئ، اجلزء الثاين س و، جمموعة األحكام 2011لسنة  479و 466و
 .161رقم  5
لسنة  186، الطعن رقم 2005نوفمرب  27متييز ديب، نقض مدين،  .34
رقم  2005املبادئ، اجلزء الثاين س و، مدين، جمموعة األحكام 2004
319. 
 78، الطعن رقم 2011أكتوبر لسنة  18احتادية عليا، نقض جزائي،  .35
 جزائي، غري منشور. 2011لسنة 
لسنة  126، الطعن رقم 2012ابريل  17احتادية عليا، نقض جزائي،  .36
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 ، غري منشور.2011
 222، الطعن رقم 2003ابريل  26ي رشعي، احتادية عليا، نقض جزائ .37
 .43رقم  25القضائية رشعي، جمموعة األحكام س  23لسنة 
 (154)رابعا: أحكام املحاكم اإلنجليزية:
38.  Crump v. Gilmore, (1970) Crim LR 28. 
39. Coppen v. More (2), (1898) 2 QB 306. 
40. James & Son LD. V. Smee, (1955) 1 QB 78. 
41. Winter v. Hinckley and District Industrial co-operative Society Ltd 
(1999) 1 All ER 403. 
42. Quality Dairies (York) LD  V. Pedley, (1952) 1KB, p. 275. 
43. Clode v. Barnes, (1974) 1 W.L.R, p. 544. 
44. Surrey County Council v. Burton Retail Ltd (1997) 162 JP 545, DC, 
quoted from Card, Cross and Jones, opcit, pp. 854-5. 
45. Richard upon Thames LBC v. Pinn O Wheeler Ltd, (1989) RTR, p. 
354, quoted from Card, Cross and Jones, opcit, p. 85. 
46.  A-G’s reference (No. 2 of 2003), (2004) 1 WLR, p. 2062. 
47.  Adms v. Comfoni, (1929) 1 KB 95< Quoted from semester, p. 276. 
48.  Jull v. Treanor (1896) 14 NZIR 513, Quoted from Semester, p. 277. 
49.  Coppen v. More (2), (1889) 2 QB 306. 
50.  Allen v Whitehead, (1930) 1KB 211, Quoted from Wilson, p. 171. 
51.  Vane v Yiannopullos, (1965) AC 486. 
52.  Bradshaw v. Ewart –James, (1983) QB 671. 
53.  DPP v. Kent and Sussex Contractors, (1944) Kb, 146, Simster, p. 
281. 
54. Rex V. I C R Haulage, (1944) Kb, 551.simster, p. 281.1 Moore v. 
Bressler, (1944) 2 All ER 515, Quoted from Simster, p. 281. 
55. Tesco Supermarkets Ltd v. Nattrass, (1972) AC 153. 
56.  Redfern, (1993) Crim LR 43, Quoted from simster, supra note 13, p. 
                                                 
 تم ترتيب األحكام حسب تسلسلها في البحث.  (154)
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